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 ملخص:

تعتبر الشهادة من وسائل الإثبات في القضاء التي ینبني علیها إقامة 
نصب القضاء عن الجور والخطأ. وتعد الشهادة في الحقوق وحفظها، وصیانة م

 الفقه الإسلامي من أهم وسائل الإثبات لما یلي:
الشهادة ضروریة لقیام الحیاة الاجتماعیة فهي معیار لتمییز الحق من  -١

الباطل، وحاجز یفصل الدعوى الصادقة من الكاذبة، فالشهادة بمنزلة الروح 
 الطاهرة، وأحیا الحقوق بالشهادة الصادقة.للحقوق، فاالله أحیا النفوس بالأرواح 

الشهادة یمكن الاستفادة منها في جمیع المجالات من حیث الإثبات، وأما  -٢
غیرها فلا یستفاد منها إلا في نطاق ضیق، فلا یمكن إثبات جرائم السرقة 

الشهادة من أقوى  -٣ والقتل بالكتابة، ولا یكفي فیها الیمین لتطبیق العقوبة.
لإثبات، فهي أقوى من الیمین لأنها تعتمد على تقوى المدعي الذي لا وسائل ا

یدخر جهداً في الوصول إلى ما یدعیه وتعتمد على تقوى المدعي علیه الذي 
یبذل أقصي ما في وسعه للتخلص من الدعوى، والیمین تصلح للدفع أكثر 

  منها للإثبات. 
تهم كل من  والشهادة لا تقتصر أهمیتها على القاضي وحده، بل هي

یحتكم إلیه، ویقصد الناس لفض النزاعات على سبیل الإحسان والتعاون على 
البر والتقوي، وهي مهمة أیضا لكل مسلم لكي یقیم حیاته على منهاج واضح 
یبعده عن الزلل، ویعرف الآثار التي تترتب على الشهادة فیما لو وقف لآدائها، 

ئه لشهادته، ویخاف االله فیها، ومع هذه أو طلب منه الإدلاء بها، فیتثبت عند أدا
الأهمیة للشهادة فقد یرجع الشاهد عن شهادته، وهذا أمر في غایة الخطورة 
ینبغي بحثه وتوضیحه. وعلیه فقد عملت على كتابة بحث في هذا الموضوع " 

 الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي" 
 ثبوت الحق. ،أحكام  ،فقه الإسلاميال ،الشهادة ،: الرجوع الكلمات المفتاحیة
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 “Recantation of the testimony and its rulings in Islamic 
jurisprudence” 

"Comparative jurisprudence study" 
Emad Hamdy Mohamed Mahmoud Hegazy 
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Arabic Studies for Girls in Beni Suef, Al-Azhar 
Universitye ,Arab Republic of Egypt 
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Abstract: 
       The testimony is one of the means of proof in the 
judiciary on which the establishment and preservation of 
rights and the preservation of the judicial position from unfair 
and error. The testimony in Islamic jurisprudence is one of 
the most important means of proof for the following: 
1- Testimony is necessary for the establishment of social 
life. It is a criterion for distinguishing truth from falsehood, 
and a barrier that separates a true claim from a false one. 
Testimony is the soul of rights; Allah revives lives with pure 
souls, and revives rights through truthful testimony. 
2- The testimony can be used in all areas in terms of proof, 
and for others, it is not used except in a narrow scope, it is 
not possible to prove crimes of theft and murder in writing 
and the oath is not sufficient to implement the punishment. 
3- Testimony is one of the strongest means of proof, as it is 
stronger than an oath because oath depends on the piety of 
the plaintiff who spares no effort to reach what he claims 
and relies on the piety of the defendant who does his 
utmost to get rid of the case, and oaths are more suitable 
for defense than for proof. 
Keywords: recantation، testimony، Islamic jurisprudence، 

rulings، proof of truth 
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  مقدمة:

 الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا محمد   
  ... وبعد..وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا

قامة تعتبر الشھادة من وسائل الإثبات في القضاء التي ینبني علیھا إ
والخطأ، إلا أن ھذه الشھادة الحقوق وحفظھا، وصیانة منصب القضاء عن الجور 

إذا صدرت فقد یرجع الشاھد عن شھادتھ، ورجوعھ ھذا إما أن یكون قبل النطق 
بالحكم، وإما أن یكون بعد النطق بالحكم وقبل التنفیذ، وربما كان الرجوع من 

فإذا تم رجوع الشاھد ترتبت علیھ الشاھد بعد كل من النطق بالحكم والتنفیذ، 
  بعض الآثار وھي بحسب الأمر المشھود علیھ.

وتعتبر الشھادة من أھم وسائل إظھار البینة بین الناس، فقد قال الله تعالي: 
جَالكُِمْ فإَنِ لَّمْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن " وَاسْتشَْھِدُواْ شَھِیدَیْنِ من رِّ

رَ إحِْدَاھمَُا الأخُْرَى وَلاَ یأَبَْ ترَْ  ھدََاء أنَ تضَِلَّ إْحْدَاھمَُا فتَذَُكِّ ضَوْنَ مِنَ الشُّ
ھدََاء "الشُّ

)١(
نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأشَْھِدُوا وقال تعالي: "  " مِّ

)٢(
ومما یدل على أھمیة  

كریم الشھادة في الفصل والحكم في الشرع الإسلامي ما جاء أیضاً في القرآن ال
نْ أھَْلھِاَ في قصة سیدنا یوسف علیھ السلام "  " وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّ

)٣(
.  

ومن ھنا كان إسھاب الفقھاء في الحدیث عن الشھادة وإقرارھم لھا فصولاً 
  كاملة بعنوان : "كتاب الشھادات"  أو  "القضاء والشھادات".

وتعد الشھادة في الفقھ الإسلامي من أھم وسائل الإثبات 
)٤(

  لما یلي: 
الشھادة ضروریة لقیام الحیاة الاجتماعیة فھي معیار لتمییز الحق من   -١

الباطل، وحاجز یفصل الدعوى الصادقة من الكاذبة، فالشھادة بمنزلة 
الروح للحقوق، فا� أحیا النفوس بالأرواح الطاھرة، وأحیا الحقوق 

 بالشھادة الصادقة.
جالات من حیث الإثبات، وأما الشھادة یمكن الاستفادة منھا في جمیع الم -٢

غیرھا فلا یستفاد منھا إلا في نطاق ضیق، فلا یمكن إثبات جرائم السرقة 
والقتل بالكتابة، ولا یكفي فیھا الیمین لتطبیق العقوبة. 

)٥(
  

                                                           

  .٢٨٢سورة البقرة، الآیة )  ١(
  .٢سورة الطلاق، الآیة )  ٢(
  ٢٦سورة یوسف، الآیة )  ٣(
رسائل الإثبات في الإسلام تشمل : الإقرار والشھادة والیمین والنكول، وتتسع لتشمل )  ٤(

الطبعة  –بیروت  –الناشر : دار الفكر  –یرجع: المغنى لابن قدامة  –الأمارات والفراسة 
  .١٥٤ص  – ١٠ج  -ھـ ١٤٠٥الأولى 

الناشر: الھیئة  – ٣٥ص  –د/ إبراھیم الغماز  –نائیة الشھادة كدلیل إثبات في المواد الج)  ٥(
  المصریة العامة للكتاب.
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الشھادة من أقوى وسائل الإثبات، فھي أقوى من الیمین لأنھا تعتمد على  -٣
صول إلى ما یدعیھ وتعتمد على تقوى المدعي الذي لا یدخر جھداً في الو

تقوى المدعي علیھ الذي یبذل أقصي ما في وسعھ للتخلص من الدعوى، 

والیمین تصلح للدفع أكثر منھا للإثبات. 
)١(

  
الشھادة أقوى من الكتابة لإمكانیة تزویرھا وضیاعھا، وحاجتھا إلى  -٤

مستوى من التعلیم یمیز فیھ الشخص معاني الكلام ومغازیھ 
)٢(

.  

ھادة موضوع ذو أھمیة في حیاة المجتمعات الإنسانیة، لأن إقامة فالش
الحقوق وحفظھا، وصیانة الأقضیة عن الخطأ والجور یتمثل جزء منھ في إدراك 
الشھادة، وأحكامھا، لأن الشھادة ھي البینة التي یسیر الحكم على وفق ما تأتي بھ 

كان القاضي یجھل من دلائل، والخطأ فیھا یمثل خللاً في إجراء الحكم إذا 
  أحكامھا وجزئیاتھا.

والشھادة لا تقتصر أھمیتھا على القاضي وحده، بل ھي تھم كل من یحتكم 

إلیھ، ویقصد الناس لفض النزاعات على سبیل الإحسان والتعاون على البر 

والتقوي، وھي مھمة أیضا لكل مسلم لكي یقیم حیاتھ على منھاج واضح یبعده 

دائھا، أو طلب فیما لو وقف لأ التي تترتب على الشھادة عن الزلل، ویعرف الآثار

الأھمیة منھ الإدلاء بھا، فیتثبت عند أدائھ لشھادتھ، ویخاف الله فیھا، ومع ھذه 

للشھادة فقد یرجع الشاھد عن شھادتھ، وھذا أمر في غایة الخطورة ینبغي بحثھ 

  وتوضیحھ.

رجوع عن وعلیھ فقد عملت على كتابة بحث في ھذا الموضوع " ال

الشھادة وأحكامھ في الفقھ الإسلامي" ما قدرت علیھ من وقت وجھد وحسب ما 

  یتسر لي من الإطلاع علیھ من كتب الفقھاء وأبحاث العلماء المتخصصین.

  

  وتبرز أھمیة الموضوع من خلال النقاط التالیة:

 الرجوع عن الشھادة وأثره على تطبیق الأحكام القضائیة. -١

 وع الشھادة وأثرھا على ثبوت الحقوق المختلفة.الأھمیة الكبرى لموض -٢

الأحكام المترتبة على الرجوع في الشھادة، وخطورة شھادة الزور  -٣

 والتحذیر منھا ومدى تساھل الناس فیھا.

                                                           

رسالة ماجستیر  –الشھادة والرجوع عنھا في فقھ المعاملات. د/ إبراھیم سلیمان صعیلیك )  ١(
  م، ص ي.٢٠١١ –م ٢٠١٠

  المرجع السابق.)  ٢(
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ضرورة جمع الأحكام المتعلقة بالرجوع عن الشھادة لسھولة الرجوع  -٤

 إلیھا وإثراء المكتبة الإسلامیة بما ینفع الناس.

  

  الدراسة لمعرفة ما یلي: وتھدف ھذه

التعرف على أھمیة الشھادة في القضاء ومدى أثرھا في إثبات الحقوق  -١

 المختلفة.

 مفھوم الرجوع عن الشھادة وكیفیتھ وأحوالھ قبل وبعد الحكم. -٢

 ما یترتب من أحكام تتعلق بالحكم والشاھد بعد الرجوع عن الشھادة. -٣

على استحقاق  ما یترتب من أحكام على رجوع الشھود وأثر ذلك -٤

  واسترداد الحق، وما یتولد عنھ في حالات بقائھ.

  

  وعن منھجیة البحث:

سأعتمد على طریقة الدراسة المقارنة في ھذا البحث وذلك من خلال  

للمذاھب الأربعة وغیرھا واستقراء آرائھم في  یلةالعودة إلى كتب الفقھ الأص

نة وترجیح ما یشفع لھ الدلیل والسالمسألة الواحدة. والاتیان بالأدلة من القرآن 

الصحیح. ومقارنة الأقوال مشفوعة بالأدلة مع مناقشة بعضھا البعض وبیان وجھ 

الدلالة منھا ومناقشة الأدلة ما أمكن ذلك، وتخریج الأحادیث الشریفة والحكم 

  بھ. اكتفیتعلیھا من خلال كتب التخریج وما أخرجھ البخاري ومسلم 

وع الرجوع في الشھادة ما بین مفصل وقد تناولت كتب الفقھ موض

ومنھا من أفرد للموضوع باباً خاصاً، ومنھا ما تحدث عن الموضوع ومختصر، 

من خلال باب الشھادات ومنھا ما انتثرت في طیاتھ الآثار المترتبة على الرجوع 

عن الشھادة. وقد تناولت بعض الأبحاث الحدیثة موضوع الرجوع عن الشھادة 

  حدیث عن الشھادة في الشریعة الإسلامیة.ولكن من خلال ال

  یتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة.: خطة البحث

  وتشتمل على أھمیة الموضوع، وخطة البحث، والمنھج المتبع.المقدمة: 

  الشھادة في الفقھ الإسلامي.المبحث الأول: 
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 –اط العدالة عدالة الشھود "تعریف العدالة، والحكمة من اشتر المبحث الثاني: 

  وأدلة اعتبارھا، وھل یتعین تقصى العدالة في الشھود.

  الرجوع عن الشھادة "تعریف الرجوع وأنواعھ وصفتھ ووقتھ". المبحث الثالث:

  الرجوع عن الشھادة.... وفیھ: آثار الرابع:المبحث 

 أثار الرجوع عن الشھادة في الأموال. -١

ل كالنكاح أثار الرجوع عن الشھادة فیما یترتب علیھ ما -٢

 والطلاق والعتق.

  أثار الرجوع عن الشھادة في الحدود والقصاص. -٣

وتشتمل على أھمیة النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا الخاتمة: 

  البحث.

  

وصلي  ،الجھد من خلال ھذا البحثأن ینفع بھذا  ىأسأل الله تعال: وختاماً 

  الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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 بحث الأولالم

  لشهادة في الفقه الإسلاميا

 الشھادة،مشروعیة  الشھادة، تعریف“یلي: ویشتمل ھذا المبحث على ما 
  شروط الشھادة " الشھادة،حكم 

 
ً
  : تعريف الشهادة:أولا

في اللغة: الشھادة مأخوذة من شھد، یشھد، شھادة، وھي تطلق على عدة  -١
 معان منھا:

شھدون ولا : "یأتي قوم یَ  - سلم صلي الله علیھ و –لقولھ  بار:الإخ  .أ 

ستشھدون" یُ 
)١(

  
یقال: شھد إذا حضر، وقوم شھود: أي حضور، ومنھ قولھ  الحضور:  .ب 

" إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھوُدًا  تعالي: "
)٢(

یعنى أن الملائكة تحضر  

صلاة الفجر. 
)٣(

  
ُ أنََّھُ لاَ إلِھََ  لقولھ تعالي : " العلم:  .ج  إلاَِّ ھوَُ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ شَھِدَ اللهَّ

" قاَئمًِا باِلْقسِْطِ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 
)٤(

وشھد الله أي علم الله، أو  

كتب الله 
)٥(

یقال : شھد فلان عند القاضي: إذا أعلم لمن الحق، وعلى  
 من ھو، فالشاھد ھو العالم الذي یبین ما علمھ.

فشََھاَدَةُ  أشھد بكذا أي أحلف، ومنھ قولھ تعالي: " لقسم أو الحلف:ا  .د 

ادِقیِنَ  ِ إنَِّھُ لمَِنَ الصَّ "أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھاَدَاتٍ باِ�َّ
)٦(

فالشھادة ھنا :  

الیمین
)٧(

.   
                                                           

صلي  –: قال رسول الله قال –رضي الله عنھ  –صین مران بن حُ جزء من حدیث : عن عِ )  ١(
"إن خیركم قرني، ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم، ثم یكون قوم یشھدون  –الله علیھ وسلم 

من" أخرجھ ولا یستشھدون، ویخونون ولا یؤتمنون، وینذرون ولا یوفون، ویظھر فیھم السِ 
ضائل باب ف –صلي الله علیھ وسلم  –كتاب فضائل أصحاب النبي  –البخاري في صحیحھ 

ومن صحب النبي أو رآه من المسلمین فھو من  –صلي الله علیھ وسلم  –أصحاب النبي 
  .٣ص  ٥) ج ٣٦٥٠حدیث رقم ( -أصحابھ

  ).٧٨سورة الإسراء : الآیة ()  ٢(
ط : دار إحیاء التراث العربي  – ٣٠٦ص  ١٠ج  –الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٣(

  ھـ.١٤٠٥
  ).١٨( سورة آل عمران : الآیة)  ٤(
تحقیق عبد  –ط: بیروت: دار الجیل  – ٢٢١ص  ٣ج  –معجم مقاییس اللغة لابن فارس )  ٥(

  السلام محمد ھارون.
  ).٦سورة النور : الآیة ()  ٦(
  .١٩٢ص  ١٢ج  –الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٧(



      
 

 

  

١٥٦٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

الحضور الذي یترتب علیھ العلم الیقیني بحیث تؤكد عند  والمراد ھنا:
  الواقعة.لشاھد، وثبوت القاضي ظناً راجحاً بصدق ا

أن جمیع المعاني اللغویة تأتي بمعنى یدل على التوكید  وخلاصة الأمر:
  والقطع في العلم والیقین والإخبار.

عرف الفقھاء الشھادة بتعریفات متعددة  تعریف الشھادة في الاصطلاح: -٢
 منھا:

"حكم بلفظ الشھادةالحنفیة: الشھادة ھي: "إخبار صادق في مجلس ال :أولاً 
)١(

   

وعرفھا الحنفیة أیضا بأنھا: "الإخبار عن كون ما في ید غیره لغیره".    
)٢(

  
: المالكیة: عرف المالكیة الشھادة بأنھا : "إخبار بما حصل فیھ الترافع  ثانیاً 

الحكم"     وقصد بھ القضاء وبت 
)٣(

.  

وعرفھا المالكیة أیضاً : " إخبار حاسم عن علم لیقضى بمقتضاه "
)٤(

 
: الشافعیة: عرف الشافعیة الشھادة بأنھا: "إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ اً ثالث

أشھد" 
)٥(

   
 وعرفھا البعض من الشافعیة أیضاً : " إخبار عن شيء بلفظ خاص "     

شھادة بأنھا: "الإخبار بما علمھ بلفظ أشھد أو : الحنابلة: عرف الحنابلة الرابعاً 

شھدت" 
)٦(

   
ناھا، وإن كان الخلاف عءت تعریفات الفقھاء متقاربة في مجاالتعریف المختار: 

  رین:مفي أ

                                                           

 جیمالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن ن – ٣٧٢ص  ١٠ج –العنایة شرح الھدایة )  ١(
مجمع الأنھر في شرح ملتقي  ،بیروت –: دار المعرفة الناشر – ٥٥ص  – ٧ج  –الحنفي 

م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الناشر : دار الكتب العلمیة  – ٢٦٨ص  – ٣ج  –الأبحر لشیخي زاده 
  تحقیق : خلیل عمران المنصور. –لبنان  –بیروت  –

بیروت : دار  – ٢ط  – ٢٦٦ص  ٦ج  –بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني )  ٢(
حاشیة قرة عیون الأخیار تكملة رد  –ھـ وحاشیة ابن عابدین  ١٤٠٢الكتاب العربي 

  ھـ.١٣٨٦بیروت  –ط: دار الفكر  – ٦١ص  ٧ج  –المحتار 
 - بیروت –الناشر : دار الفكر  – ١٦٥ص  – ٤ج –حاشـیة الدسوقي على الشرح الكبیر )  ٣(

، وحاشیة العدوي على ١٦٤ص  – ٤ج  –ر للدردیر تحقیق محمد علیش. والشرح الكبی
تحقیق : یوسف  -ھـ ١٤١٢الناشر : دار الفكر  – ٤٤٥ص  ٢ج –شرح كفایة الطالب 

  الشیخ محمد البقاعي.
  .٢ط: –بیروت  –ط: دار الفكر  – ١٦٤ص  ٤ج  –حاشـیة الدسوقي على الشرح الكبیر )  ٤(
الناشر  – ٧٤١ص  – ١٠كریا الأنصارى ج الجمل على المنھج لشیخ الإسلام زحاشـیة )  ٥(

المكتبة  .الناشر – ٦٦ص  ١٤ج  –وحاشیة البجیرمي على منھج الطلاب  ،: دار الفكر
 – ٤ج  –وحاشیة القلیوبي على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین  –الإسلامیة 

  .١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الناشر : دار الفكر  – ٣١٩ص 
ط: دار ابن الجوزي بالقاھرة  – ٤٩٠ص  –زاد المستقنع للبھوتي الروض المربع شرح )  ٦(

  ھـ١٤٤١ –م  ٢٠١٠ط أولي  –تعلیق العلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي  –



      
 

 

  

١٥٦٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

: اشتراط أداء الشھادة بلفظ معین " وھو أشھد " وھو ما قال بھ الحنفیة الأول
والمالكیة في قول والشافعیة وروایة عن الحنابلة. أما المالكیة في أظھر القولین 

  ن ذلك.عندھم، والحنابلة في الروایة الأخرى فلا یشترطو

: اشتراط أدائھا في مجلس القضاء، وھو الذي ظھر في تعریف الحنفیة الثاني

ومستنبط من تعریف المالكیة حیث قیدوا الإخبار عند الحاكم. وغیرھم لم 

  یشترطوا ذلك.

  ما یلي:لولعل أولى ھذه التعاریف ھو تعریف المالكیة 

جت بقولھ "لیقضي أن ھذا التعریف فرق بین الروایة والشھادة، فالروایة خر -١

 بمقتضاه" أي من قبل الحاكم، فالشھادة تكون أمام الحاكم.

 أن عبارة "عن علم" تشمل شھادة المعاینة والسماع. -٢

أن التعاریف الأخرى لم تقید الشھادة بأن تكون أمام القاضي، فالذي یقرر  -٣

 قبول الشھادة أو عدمھ ھو القاضي، فلا معنى للشھادة إذا لم تكن في مجلسھ.

ن تعریف الشافعیة والحنابلة قد قید الشھادة بأن تكون بلفظ أشھد إعتماداً أ -٤

غیر أن الإمام منھم على أن الشھادة یشترط في أدائھا أن تكون بھذا اللفظ، 

بین أن ھذا اللفظ لیس شرطاً في الشھادة فیقول:  –رحمھ الله  –ابن القیم 

متى قال الشاھد:  "فإنھ لا یشترط في صحة الشھادة ذكر لفظ "أشھد" بل

انت شھادة منھ ولیس في كتاب الله كرأیت كیت وكیت أو سمعت أو نحو ذلك 

موضع واحد یدل على اشتراط  –صلي الله علیھ وسلم  –ولا سنة رسولھ 

لفظ الشھادة ولا عن رجل من الصحابة ولا قیاس ولا استنباط یقتضیھ بل 

ر أن عرب تنفي ذلك، وذكالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة ال

عنى ابن تیمیة.ی–رحمھ الله  –ھذا قول شیخھ 
)١(

  

  

:
ً
  الشهادة:مشروعية  ثانيا

الشھادة مشروعة وقد دل على مشروعیتھا، واعتبارھا وسیلة من وسائل 
الإثبات عند التقاضي الكتاب والسنة والإجماع، إذ بھا تحفظ الحقوق وتصان، وقد 

                                                           

 غازيتحقیق محمد  –القاھرة  –مطبعة المدني  – ٢٩٦ص  –الطرق الحكمیة لابن القیم )  ١(
منشورات  – ٦١٩ص  –تیمیة للبعلي  والاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن

  الریاض. –المؤسسة السعیدیة 



      
 

 

  

١٥٧٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

، وأداءً  م تحملاُ یحث علیھا المشرع الحك
)١(

إذا اقتضي حفظ الحقوق والأموال  
  ذلك، ولكن بشرط أن تكون عن علم ودرایة، لا عن تخمین وظن.

  حجیتھا:فالشھادة حجة شرعیة والدلیل على 

القرآن الكریم: فقد وردت آیات كثیرة في القرآن الكریم تتحدث عن  -١

: ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  وَأشَْھِدُوا الشھادة، ومن ھذه الآیات قولھ تعالي: "
)٢(

 
وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فإَنِْ لمَْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ  "تعالى:وقولھ 

ھدََاءِ  نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ " وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
)٣(

وَأشَْھِدُوا إذَِا  " تعالي:وقال  

" تبَاَیعَْتمُْ 
)٤(

. 
رضي  –السنة على مشروعیة الشھادة، فعن ابن عباس السنة: كما دلت  -٢

قال: "لو یعطي الناس بدعواھم لادعي ناس  –  –أن النبي  –الله عنھ 

ماء رجال وأموالھم، ولكن الیمین على المدعي علیھ" د
)٥(

وفي روایة  

"البینة على المدعي، والیمین على من أنكر" 
)٦(

اني: صحیح ــقال الألب 

 الاسناد
)٧(

والبینة ھي كل ما أبان الحق وأوضحھ.   ،دیث حسنوھو ح.

ومن ذلك الشھادة. 
)٨(

: "شاھداك أو یمینھ".   –ولقولھ  
)٩(

وحدیث  

                                                           

التحمل: ھو وقت التقاط الواقعة أو سماع الحدیث أو مشاھدة الحدث. والأداء: ھو وقت )  ١(
أداء الروایة أو الإدلاء بالشھادة عند الحاكم.  یراجع: عدالة الرواة والشھود وتطبیقاتھا في 

ط  –صنعاء  –مكتبة بدر  – ١٠٢ص  –زید المحطوري  الحیاة المعاصرة للمرتضي بن
  م.١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ ،٢

  ).٢سورة الطلاق: الآیة ()  ٢(
  ).٢٨٢سورة البقرة: الآیة ()  ٣(
  )٢٨٢سورة البقرة: الآیة ()  ٤(
استانبول.  –المكتبة الإسلامیة  -١٦٧ص  ٥ج  –صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد )  ٥(

ط: دار السلطة العلیة  – ١٢٨ص  ٥ج  –الحجاج النیسابوري  لمسلم بن –وصحیح مسلم 
  ھـ.١٣٣٤بالقاھرة 

 –ط: دار إحیاء التراث  – ٦٢٦ص  ٣ج  –محمد بن عیسى الترمذي  –سنن الترمذي )  ٦(
ھـ. ١٤٠٣ - ٢ط –بیروت  –ط: عالم الكتب  – ١٥٧ص  ٤ج  –بیروت. وسنن الدار قطنى 

ھـ، ١٤١٤بیروت  –ط: دار الكتب العلمیة  – ٤٢٧ص  – ١٠ج  –والسنن الكبرى للبیھقي 
ص  ٤ج  –وتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر لأحمد بن حجر العسقلاني 

  تحقیق شعبان اسماعیل. –ط: مكتبة ابن تیمیة  بالقاھرة  – ٢٢٩
ط : المكتب  – ٢٦٦ص  ٨ج –أرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل للألباني )  ٧(

وھو حدیث حسن وبعضھ  ،ورواه البیھقي وغیره ھكذا ھـ.١٣٩٩ –بیروت  –سلامي الإ
  في الصحیحین 

ط: الكلیات  – ٢٤٠ص  ١ج  –أصول الأقضیة لابن فرحون  فىتبصرة الحكام )  ٨(
  ھـ.١٤٠٦القاھرة  –الأزھریة 

  .٨٦ص  ١ج  –، صحیح مسلم ١١٦ص  – ٣ج  –صحیح البخاري )  ٩(
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 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

:"جاء رجل من حضرموت 
)١(

فقال  –  –ورجل من كندة إلى النبي  
الحضرمي یا رسول الله : إن ھذا قد غلبنى على أرض لي كانت لأبي، 

زرعھا لیس لھ فیھا حق، فقال النبي  فقال الكندي: ھي أرضي في یدي أ

 للحضرمي: ألك بینة؟ قال : لا. قال: فلك یمینھ. "..
)٢(

والبینة : ھي  

الشھادة بالاجماع. 
)٣(

وقد ورد مثل ھذا الحدیث بلفظ أدل على الشھادة،   
قال:  –رضي الله عنھما  –ففي الحدیث الصحیح عن عبد الله بن عباس 

لف على یمین یستحق بھا مالاً وھو فیھا من ح –  –"قال رسول الله 
فاجر، لقي الله وھو علیھ غضبان، ثم أنزل الله تصدیق ذلك: "إن الذین 

... فقرأ إلى " عذاب ألیم" .یشترون بعھد الله وأیمانھم ثمناً قلیلاُ 
)٤(

ثم إن  
الأشعث بن قیس خرج إلینا فقال : ما یحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: 

نزلت، كانت بینى وبین رجل خصومة  يً فِ ل: صدق، لَ فحدثناه، قال: فقا

:  -  –فقال رسول الله  –  –في بئر فاختصمنا إلى رسول الله 

.. الحدیث" .شاھداك أو یمینھ، قلت : إنھ إذاً یخلف ولا یبالي
)٥(

  
فقد أجمع العلماء على مشروعیة الشھادة في الجملة ومستند  الإجماع: -٣

سنة والاعتبار. ھذا الإجماع ھو الكتاب وال
)٦(

  

                                                           

سعة في شرق عدن بقرب البحر، وحولھا رمال كثیرة تعرف : ناحیة وا حضرموت)  ١(
بالأحقاف، وبھا قبر ھود علیھ السلام، وھي من الیمین بینھا وبین صنعاء اثنان وسبعون 

ط: دار  – ١٥٧ص  – ٣ج  –یراجع: معجم البلدان لشھاب الدین یاقوت الحموي  .فرسخاً 
ادل ما بین أربعة وستة كیلو والفرسخ یع .١ط –م ١٩٩٧ھـ ١٤١٧بیروت  –إحیاء التراث 

" واتفق جمھور الفقھاء على أن الفرسخ یساوى ثلاثة مترات في النظام الدولى الحالي 
والمیل فقھاً : لا یخرج عن  .والمیل لغة : المیل من الأرض قدر منتھى مد البصر أمیال "

 معناه اللغوي وھو وحدة طول استخدمھ الفقھاء في تحدید مسافة السفر المبیح
 –د/ على محمد العمرى  .انظر : المقادیر الشرعیة وضبطھا بالعلامات الطبیعیة.للترخص

  .جامعة الیرموك
باب: وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار، رقم  –كتاب الایمان  –صحیح مسلم )  ٢(

  .٧٢و ٧١) ص ٣٥٨الحدیث : (
بیروت، والمبدع في  –میة ط: دار الكتب العل – ٤١٤ص  ٢ج  –الاختیار للموصلي )  ٣(

ط: دار  -تحقیق محمد حسن الشافعي -م١٩٩٧-ھـ١٤١٨ – ١ط –شرح المقنع لابن مفلح 
  . وسمیت الشھادة بینة لأنھا تبین ما التبس.٢٨١ص  ٨ج  –بیروت  –الكتب العلمیة 

  ).٧٧سورة آل عمران : الآیة ()  ٤(
كتاب  –الریاض  –السلام  مكتبة دار –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ – ٢ط –صحیح البخاري )  ٥(

ص  – ٢٥١٦، ٢٥١٥رقم الحدیث  –باب إذا اختلف الراھن والمرتھن ونحو  –الرھن 
٤٠٦.  

بیروت  –ط: دار المعرفة  – ٣٥٢ص  ٢ج  –بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوى )  ٦(
  ھـ.١٣٩٨
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الاعتبار: فالشھادة تحیا بھا حقوق الناس، وتصان بھا الدماء والأموال  -٤

وال على أربابھا وملاكھا. ، وتحفظ بھا الأموالعقود عن التجاحد
)١(

  

تحمل الشھادة فرضاً في الجملة، لأنھا من باب التعاون على  لذلك كان   
یتعلق بھا حفظ أموال الناس وحقوقھم،  نھا من أفضل البر، لأنھإالبر والتقوى، بل 

ھدََاء  وحقوق  الله تعالي، وإقامة حدوده، لذلك یقول تعالي: " إذا ما وَلاَ یأَبَْ الشُّ

" دعوا
)٢(

ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ ببِعَْضٍ لفَسََدَتِ  وقال سبحانھ وتعالي: "  وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ

" الأْرَْضُ 
)٣(

احد تجما یدفع الله بالشھود من القال سفیان بن عیینة: ھو  

والتظالم.
)٤(

   

القضاء جمر فتحھ عنك بعودین یعنى  –رحمھ الله  –وقال شریح القاضي 

والشھادة شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء.  ،الشاھدین، إنما الخصم داء
)٥(

   

  

 
ً
  : حكم الشهادة : ثالثا

غیره في إخبار عدل عن علم بحق على غیره ل –كما أشرنا  –الشھادة 
مجلس القضاء بلفظ خاص، وقد ذكرنا أن بالشھادة تحیا الحقوق، وتصان الدماء 
والأموال، ومن ھنا كانت الشھادة ملزمة للقاضي أن یحكم بمقتضاھا إن علم 
عدالتھا، ولم یكن عنده ما یمنعھ من قبولھا أو ردھا، فحكمھا بالنسبة للقاضي 

ك اشترط في الشھادة ما لم یشترط في لا بدیل لھ عن ذلك، ولذلوجوب العمل بھا 
فھي لیس في الروایة إلزام الشھادة من حیث وجوب العمل بھا، الروایة، ذلك إنھ 

وإن كانت خبراً محتملاً للصدق أو الكذب، إلا أن ذلك ترك  –أعنى الشھادة  –
بالنصوص التي تحث علیھا لحفظ الحقوق، وكذا الاجماع على اعتبارھا وكونھا 

.حجة ملزمة
)٦(

   

                                                           

  .٤ص  ١٢ج  –، المغنى لابن قدامة ٤١٤ص  ٢ج -)  الاختیار للموصلي١(
  )٢٨٢البقرة: الآیة (سورة )  ٢(
  )٢٥١سورة البقرة: الآیة ()  ٣(
  .١٥٤٠ص  – ٣ج  –المعونة للقاضي عبد الوھاب )  ٤(
ط: الدار السلفیة  – ٢٣٦ص  ٧ج  –المصنف في الأحادیث والآثار لابن أبي شیبة )  ٥(

 –بیروت  –ط: الكتب العلمیة  – ٢٤٣ص  – ١٠ج  –بمباي، السنن الكبرى للبیھقي 
  ھـ.١٤١٤

ص  – ٣ج  –المعونة للقاضي عبد الوھاب  ،٢٠٧ص  – ٤ج –تبیین الحقائق للزیلعي )  ٦(
 -ھـ ١٤١٢ط: دار الفكر  – ١٥١ص ص  ٦ج  –مواھب الجلیل للحطاب  – ١٥٠٢
 – ٨٧ص  –، الاجماع لابن المنذر ١٤١ص  ٨ج  –م. روضة الطالبین للنووي ١٩٩٢

  م.٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ – ٢مكتبة مكة الامارات ط



      
 

 

  

١٥٧٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

فالشھادة إما أن تكون شھادة تحمل أو شھادة أداء، وعلیھ فلابد من معرفة 
  مفھوم كل من شھادة التحمل والأداء.

دعى لیشھد ویستحفظ الشھادة. فالتحمل ھو : أن یُ 
)١(

والأداء ھو : أن  

دعى لیشھد بما علمھ واستحفظ إیاه. یُ 
)٢(

   

  حكم تحمل الشھادة وأدائھا:

قوا على أن تحمل الشھادة وأداءھا فرض كفایة إذا قام جمھور الفقھاء اتف

بھا البعض سقطت عن الباقین، وإن لم یقم بھا أحد تعینت على من وجد 
)٣(

، وإذا 
  امتنعوا أثموا جمیعاً كسائر فروض الكفایات.

وعلیھ: فلا یجوز لأحد أن یتحمل الشھادة على شئ ولا یؤدیھا إلا بعد 
الي: "ولا تقف ما لیس لك بھ علم". وجھ الدلالة: حصول العلم لھ بذلك لقولھ تع

یحة في حرمة الشھادة لمن لم یعاین، ولم یسمع لأنھ لا علم لھ رفالآیة ص
سَتكُْتبَُ شَھاَدَتھُمُْ " بالمشھود بھ وبدون العلم لا یجوز لھ أن یشھد لقولھ تعالي: 

" وَیسُْألَوُنَ 
)٤(

وھذا وعید یوجب التحفظ في الشھادة.  
)٥(

   

  استدل الفقھاء على أن تحمل الشھادة وأداءھا فرض كفایة بما یلي: لأدلة: ا

ھدََاءُ إذَِا مَا دُعُوا: الكتاب: قولھ تعالي: " أولاً  ... وَلاَ یأَبَْ الشُّ
)٦(

   

وجھ الدلالة: الآیة دلیل على أن الطلب من قبل المدعي لمن یشھد لصالحھ ھو 

عوى أمر للشاھد بالحضور للأداء. ضة، والنھي عن الإباء عند الدیشرط الفر
)٧(

   

  قال الحسن البصري : جمعت الآیة أمرین:
                                                           

ص  ٣ج  –التاج والإكلیل لمختصر خلیل  ،- ٨٨ص  ٢ج –بصرة الحكام لابن فرحون ت)  ١(
  . الناشر : دار الفكر.٣٤٨

 ٥٠٢ص  ١ج  –المنھاج للنووي  – ١٢٧ص  ٢٢ج  –خاشیة ابن عابدین  –رد المحتار )  ٢(
  .٢ص  ١٢ج  –، الشرح الكبیر لابن قدامة ٤٥٠ص  ٤ج  –مفتى المحتاج للشربیني  –

  ".٣، ٢: نفس المراجع السابقة " ھامش یراجع)  ٣(
  ).١٩سورة الزخرف : الآیة ()  ٤(
ص  ٧ج  –، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٢١ص  – ١٦ج  –المبسوط للسرخس )  ٥(

 ٩٠ص  ٧ج  –، الأم للشافعي ٢٦١ص  – ٢٠ج  –المجموع شرح المھذب للنووي  – ٥٦
 ٦٢ص  – ١٧ج  –الكبیر للماوردي بیروت، الحاوى  -ھـ ١٣٩٣الناشر: دار المعرفة  –
الناشر دار الفكر، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن  –

لبنان. الشرح  –بیروت  –الناشر : دار إحیاء التراث العربي  – ٢٢١ص  ١١ج –أحمد 
  .١٠٥ص  – ١٢ج  –الكبیر لابن قدامة 

  ).٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ٦(
، التاج ٥٧ص  – ٧ج  –البحر الرائق  – ٣٤٢ص  – ١٦ج  –مبسوط للسرخس ال)  ٧(

  .٤٧٣ص  ١، الروض المربع ج٩٢ص  ٧ج  –الأم   - ١٩٥ص  – ٦ج  –والإكلیل 



      
 

 

  

١٥٧٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

 ألا تأبي إذا دعیت إلى تحصیل الشھادة. .١

ألا تأبي إذا دعیت إلى أدائھا.  .٢
)١(

   

قال قتادة والربیع وصفاً لحال المستشھد: كان الرجل یطوف في الحي 

د منھم. العظیم فیھ القوم فیدعوھم إلى الشھادة فلا یتبعھ أح
)٢(

   

 ."وَلاَ تكَْتمُُوا الشَّھاَدَةَ وَمَنْ یكَْتمُْھاَ فإَنَِّھُ آثَمٌِ قلَْبھُُ  وقولھ تعالي: "
)٣(

   

ووجھ الدلالة من الآیة: الآیة دلیل على النھي عن كتمان الشھادة، والنھي 
عن الشئ یكون أمراً بضده إذا كان لھ ضد واحد لأن الانتھاء لا یكون إلا 

ل بھ، فكان أداء الشھادة فرضاً قطعاً كفریضة الانتھاء. فصار كالأمر بل بالاشتغا
وھي القلب لأن إسناد الفعل إلى  كد، ولھذا أسند الإثم إلى الآلة التي وقع بھا الفعلأ

محلھ أقوى من اسناده إلى كلھ. 
)٤(

   

.. .وقولھ تعالي: "وأشھدوا ذوى عدل منكم وأقیموا الشھادة �
)٥(

   

لة من الآیة: أمر الله عز وجل بإقامة الشھادة ونسبھا إلى نفسھ ووجھ الدلا

وذلك لرعایة الحقوق وحفظھا. 
)٦(

   

  : من السنة : ثانیاً 

  استدل الفقھاء على أن تحمل الشھادة وأداءھا فرض كفایة بما یلي:

على السمع والطاعة  عن عبادة بن الصامت قال:" بایعنا رسول الله  -١
لا تنازع الأمر أھلھ وأن نقوم أو نقول بالحق  في المنشط والمكره وأن

نا لا نخاف في الله لومة لائم" كحیثما 
)٧(

  

                                                           

الناشر : دار عالم الكتب  – ٣٩٨ص  ٣ج  –الجامع لأحكام القرآن الكریم للقرطبي )  ١(
  م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ –ط  –الریاض 

بیروت  –الناشر : دار إحیاء التراث العربي  – ٢٩٥ص  ٢ج –للثعلبي الكشف والبیان )  ٢(
  تحقیق : الإمام أبي محمد بن عاشور. –ط : أولي  – ١٤٢٢ –

  ).٢٨٣سورة البقرة : الآیة ()  ٣(
 – ٢٠٧ص  ٤ج  –، تبیین الحقائق ٤١٥ص  ٣ج  –الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٤(

، المجموع شرح ٤٩ص  ١٧ج  –للماوردي  ، الحاوى٢٥٩ص  – ٣ج  –مجمع الأنھر 
، الكافي في فقھ ١٢ص  ٣ج  –، الشرح الكبیر لابن قدامة ٢٣٣ص  ٢٠ج  –المھذب 

  .٢٧٠ص  ٤ج  –الإمام أحمد 
  ).٢سورة الطلاق: الآیة ()  ٥(
  .٤٣٣ص  ٢ج  –تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر )  ٦(
كیف یبایع  –باب  –ضي إلى أمنائھ كتاب الحاكم إلى عمالھ والقا -صحیح البخاري  )  ٧(

  .          ٧٧ص  ٩ج  ٧١٩٩حدیث رقم ( –الإمام الناس 



      
 

 

  

١٥٧٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ووجھ الدلالة من الحدیث: أنھ دل على الالتزام بقول الحق، والشھادة 

داء. بالحق ھي قول بالحق سواء عند التحمل أو الأ
)١(

   

ركم بخیر قال : "ألا أخب  ما روى عن زید بن خالد الجھنى أن النبي  -٢

سألھا ". الشھداء الذي یأتي بشھادتھ قبل أن یُ 
)٢(

  

أراد بخیر  وجھ الدلالة من الحدیث: دل الحدیث على أن النبي 
الشھداء أن یكون عند رجل شھادة لرجل ولا یعلم بھا صاحب الحق 

فیخبره بھا ولا یكتمھ. 
)٣(

   

  : الإجماع : ثالثاً 

مل الشھادة، فأداء الشھادة عمل أجمع الفقھاء على فرضیة الأداء بعد تح
عظیم، فیھ حقن للدماء وصیانة للأموال وحفظ للحقوق من أن تضیع، والشھادة 
تعاون على ما فیھ الخیر العمیم للمجتمع الإنساني مما یعود نفعھ على الأفراد 

جمیعاً. 
)٤(

   

وعلیھ: فإن القاضي یجب علیھ أن یحكم بموجبھا إذا كانت مستوفیة 
قاضي مأمور بالقضاء بالحق. قال تعالي : "یا داوود إنا جعلناك لشروطھا وال

 .خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس... الخ"
)٥(

     

وبعد ما تقدم یتضح لنا أن الشھادة لا تخلو أن تكون شھادة لحق الله تعالي، 
أو أن تكون لحق أدمي وھي تختلف في الحكم باختلاف ھذا المشھود علیھ، ھل 

  أو ھو حق الآدمي. ھو حق الله،

  فحكم الشھادة في حق الله تعالي على قسمین:

أن یترتب على عدم الشھادة استدامة ارتكاب محرم، كأن یكون ھناك  -١

وقف على غیر معین، لكن ھذا الوقف في ید غیر الواقف ففي ھذه الحالة 

یجب على الشھود الرفع للقاضي، لإزالة ھذه الید عن ھذا الوقف 
)٦(

 

                                                           

  .٢٧٥ص   ٨ج  -لابن بطال -شرح صحیح البخاري )  ١(
  .١٣٢ص  ٥ج  –) ٤٥٩١حدیث رقم ( –الشھود  خیرباب : بیان  –)  صحیح مسلم ٢(
ھـ ١٤٠٣دمشق  –سلامي الناشر : المكتب الإ  - ١٣٩ص  ١٠ج  –شرح السنة للبغوي )  ٣(

  .١٧ص  ١٢ج  –شرح النووي على مسلم  –م. ط ثانیة ١٩٨٧ -
الشرح  – ٥٧ص  – ٧ج  –البحر الرائق  – ٢٨٢ص  ٦ج  –بدائع الصنائع للكاساني )  ٤(

حاشیـة الجمل على  – ٩٣ص  ٢ج  –تبصرة الحكام  – ١٩٩ص  ٤ج  –الكبیر للدردیر 
  .٤٠٤ص  – ٦ ج –كشاف القناع  ،٥ص  – ١١ج  –المنھج 

  ).٢٦سورة ص: الآیة ()  ٥(
بلغة السالك لأقرب  – ١٨٥ص  – ٨ج –مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل للحطاب )  ٦(

  ھـ.١٣٩٨بیروت  –ط: دار المعرفة  – ٣٥٢ص  ٢ج  –المسالك للصاوى 



      
 

 

  

١٥٧٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

رجل امرأتھ، أو ظاھر منھا، ونحو ذلك من أسباب  وكما لو طلق

� عز وجل عند الحاجة  ھ إقامة الشھادة، حسبةالحرمات، فالشاھد تلزم

إلى الإقامة من غیر طلب من أحد من العباد. 
)١(

 

ألا یترتب على عدم الشھادة استدامة المحرم، بل ینقضي ھذا المحرم  -٢

یشرب الخمر، وغیرھا من بالفراغ من متعلقھ. كأن یرى من یزني، أو 

الحدود، فإن الشاھد مخیر بین أن یستر علیھ، وبین أن یظھر أمره بالرفع 

إلى القاضي، لأنھ بین حسبتین إقامة الحد، والتوقي عن الھتك. 
)٢(

لكن  

"من   -صلى الله علیھ وسلم  -الأفضل في حقھ ھو أن یستر علیھ لقولھ 

ة" ستر على مسلم ستر الله علیھ یوم القیام
)٣(

صلى الله  - ولأن النبي  

الرجوع، وسألھ عن حالھ  –المعترف عنده بالزنا  –لقن  –علیھ وسلم 

 –صلى الله علیھ وسلم  -ستراً علیھ، لئلا یرجم ویشتھر، وكفى بالرسول 

قدوة، ولأن الستر على من صدر منھ مثل ھذا الفعل المحرم منقول عن 

الخلفاء الراشدین. 
)٤(

المرتكب للمعصیة مجاھراً بالفسق،  إلا إذا كان ھذا 

فان الرفع إلى الإمام في ھذه الحالة أولى، لأجل أن یرتدع عن فسقھ. 
)٥(

 

كره الستر على مرتكب  –رحمھ الله  –وذكر أن الإمام مالك 

المعصیة.
)٦(

   

  الآدمیین:وعن حكم الشھادة في حق 

ھذه الشھادة فرض فالشھادة في حق الآدمیین تنقسم إلى قسمین: فقد تكون       

عین على الشاھد یجب علیھ أن یؤدیھا، وقد تكون تلك الشھادة في حقھ فرض 

  كفایة، إن قام بھا غیره سقطت عنھ، وبیان ذلك كما یلي:

                                                           

  .٢٨٢ص  – ٦ج  –بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني )  ١(
 ،ط: المكتبة الإسلامیة – ١١٦ص  – ٣ج  –مبتدئ للمرغنیاني الھدایة شرح بدایة ال)  ٢(

 –ط: دار الفكر  – ١٨٥ص  ٨ج  –التاج والإكلیل بھامش مواھب الجلیل لابن المواق 
 –بیروت  –ط: دار المعرفة  – ٣٢٤ص  ٢ج  –یرازي للشھـ، المھذب  ١٤١٢بیروت 

  ھـ.١٤١٧الجیزة  –ط: دار ھجر  – ٢٥٦ص  ٢٩ج  –الشرح الكبیر على متن المقنع 
  .٢١ص  ٨ج  –، صحیح مسلم ٩٨ص  ٣ج  –صحیح البخاري )  ٣(
بیروت  –ط: دار المعرفة  – ١٣٩ص  ١ج  –الاختیار لتعلیل المختار للموصلي )  ٤(

 –ط: دار ھجر  – ٢٥٧ص  ٢٩ج  –والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ،ھـ١٣٩٥
  القاھرة.

  .٣٥٢ص  ٢ج  –وي بلغة السالك لأقرب المسالك للصا)  ٥(
  .٢٥٨ص  ٢٩ج  –الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )  ٦(



      
 

 

  

١٥٧٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

في تكون الشھادة فرض عین على الشاھد إذا توفرت  : شھادة فرض العین: أولاً 

  ومن ھذه الشروط: – رحمھم الله –الشھادة بعض الشروط التي ذكرھا أھل العلم 

 أن لا یوجد من الشھود من یكفي لأداء ھذه الشھادة. .١

 أن تكون الشھادة عند سلطان لا یخاف تعدیھ. .٢

أن لا یترتب على ھذه الشھادة سفر لمسافة قصر، أو ضرر یلحق  .٣

الشاھد في  بدنھ أو مالھ أو أھلھ. فإن ترتب على الشھادة سفر أو 

دتھ، أو یحتاج إلى التبذل في ضرر، أو كان الحاكم لا یقبل شھا

التزكیة فلا تلزمھ الشھادة، لقول الله تعالي : "ولا یضار كاتب ولا 

شھید" 
)١(

"لا ضرر ولا ضرار" –صلى الله علیھ وسلم  -ولقولھ  
)٢(

 

ولأن الشھادة لا تلزمھ فلا یضر نفسھ لنفع غیره. 
)٣(

   

ت عن الآخرین، فإذا فإذا قام بھا من یكفي سقط : شھادة فرض الكفایة :ثانیاً 

امتنع الجمیع عن أداء ھذه الشھادة أثموا جمیعاً، إلا من كان لھ عذر. 
)٤(

ودلیل  
وجوب الشھادة قول الله تعالي: "یا أیھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھداء 

� ولو على أنفسكم" 
)٥(

وقولھ تعالى: " ولا تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فإنھ آثم  

قلبھ" 
)٦(

ولأن الشھادة أمانة فلزمھ أداؤھا عند طلبھ كالودیعة لقولھ تعالي: "إن  

الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا". 
)٧(

   

                                                           

  ).٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ١(
بیروت،  –ط: إحیاء الكتب العلمیة  – ٨٠٥ص  ٢ج  –الموطأ للإمام مالك بن أنس )  ٢(

طع وھذا الحدیث مرسل وھو من طریقین أحدھما منق – ٧٨٤ص  ٢ج  –وسنن ابن ماجھ 
بیروت  –ط: عالم الكتب  – ٧٧ص  – ٣ج  –والآخر فیھ متھم، یراجع: سنن الدار قطنى 

ص  ٣ج  –لیل في تخریج أحادیث منار السبیل للألباني عوإرواء ال ،ھـ١٤٠٣ – ٢ط –
  بیروت. -ھـ ١٣٩٩ط: المكتب الإسلامي  – ٤٠٨

مذھب عالم المدینة والمعونة على  ،١٣٩ص  ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار للموصلي )  ٣(
 ،ھـ مكة المكرمة١٤١٥ط : مكتبة نزار مصطفي الباز  – ١٥٤١ص  ٣ج  –للبغدادي 

ھـ بیروت. ١٤١٢، ط: المكتب الإسلامي ٢٧٤ص  ١١ج  –وروضة الطالبین للنووي 
 ٦ج  –الفروع لابن مفلح  ،٢٥٠ص  ٢٩ج  –والشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة 

ص  ٣ج –شرح منتھي الارادات للبھوتي  ،ھـ١٤٠٥بیروت  – ط: عالم الكتب – ٥٤٨ص 
  بیروت. –ط: دار الفكر  – ٥٣٥

المعونة على مذھب عالم المدینة  ،١٣٩ص  ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار للموصلي )  ٤(
  .٢٧٤ج  –، الطرق الحكمیة لابن القیم ١٥٤٠ص  ٣للبغدادي ج

  ).١٣٥سورة النساء: الآیة ()  ٥(
  ).٢٨٢قرة : الآیة (سورة الب)  ٦(
  ).٥٨سورة النساء : الآیة ()  ٧(



      
 

 

  

١٥٧٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

تقرر حكم الشھادة في حق الله، وحق الآدمي، فقد ورد حدیث في فضل  اإذ
الشھادة وفي مقابلھ ورد حدیث في ذم الشھادة. فأما ما ورد في فضلھا فھو حدیث 

 –صلى الله علیھ وسلم  - أن الرسول  –رضي الله عنھ  –ید بن خالد الجھنى ز

.سألھا"قال: "ألا أخبركم بخیر الشھداء الذي یأتي بشھادتھ قبل أن یُ 
)١(

   

 –ورد في ذم الشھادة فحدیث عمران بن حصین وأما الحدیث الذي 
ثم إن من  ......قال:" –صلى الله علیھ وسلم  -أن رسول الله  –رضي الله عنھ 

ستشھدون" قالھ في معرض الذم لھؤلاء الذین یأتون شھدون ولا یُ بعدھم قوماً یَ 

بعد القرون الثلاثة المفضلة. 
)٢(

   

  

  للجمع بین ھذین الحدیثین منھا:  وقد ذكر العلماء وجوھاً 

ھو من عنده شھادة  –رضي الله عنھ  –أن المراد بحدیث زید بن خالد  -١
لحق بھذه الشھادة، فیأتي إلیھ ھذا الشاھد لإنسان بحق لا یعلم صاحب ا

فیخبره بھا، أو صاحب الحق العالم بالشھادة یموت فیخلف ورثة لا 
یعلمون عن ھذه الشھادة، فیأتي ھذا الشاھد إلى ورثة المیت فیعلمھم بأن 

 لدیھ شھادة في صالحھم.
محمول على الشھادة في حق  –رضي الله عنھ  –أن حدیث زید بن خالد  -٢

محمول على الشھادة في  –رضي الله عنھ  –وحدیث عمران عالي، الله ت
 حق الآدمیین.

محمول على المبالغة إلى  –رضي الله عنھ  –أن حدیث زید بن خالد  -٣

الأداء، فیكون لشدة استعداده لھا كالذي أداھا قبل أن یسألھا. 
)٣(

   

                                                           

  .١٣٣ص  ٥ج  –صحیح مسلم )  ١(
  .١٨٥ص  ٧ج –، صحیح المسلم ١٥١ص  ٣ج  –صحیح البخاري )  ٢(
  مصر. –مطبعة الحلبي  – ٣٣٦ص  ٨ج  –نیل الأوطار شرح منتقي الأخیار للشوكاني )  ٣(



      
 

 

  

١٥٧٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

 
ً
  : شروط الشهادة:ثالثا

الشروط لیست محل إجماع  اشترط العلماء شروطاً لقبول الشھادة، وھذه
بینھم، بل ربما اشترط بعض أھل العلم شروطاً لم یشترطھا البعض الاخر 

  وسوف أذكر أھم ھذه الشروط:

  للشھادة نوعان من الشروط:

 شروط تحمل. -١
  شروط أداء. -٢

  شروط التحمل منھا شرط متفق علیھ وھو العلم وشرط مختلف علیھ وھو العقل: 

یة والشافعیة والحنابلة اتفق فقھاء الحنفیة والمالك
)١(

إلى أن یكون تحمل  
  الشھادة عن علم أو عن معاینة للشئ المشھود بھ بنفسھ لا بغیره.

مع ــم إن الســس لك بھ علــواستدلوا بقولھ تعالي: "ولا تقف ما لی

مسئولا"   ؤاد كل أولئك كان عنھــر والفــوالبص
)٢(

ھ تعالي: "إلا من ــوقول  ،

م یعلمون" ــھق وــھد بالحــش
)٣(

ووجھ الدلالة: أن الله تعالي یأمر في ھاتین  
الآیتین الكریمتین أن یؤدي الشاھد شھادتھ عن علم ویقین، وألا یستند إلى الشك 

  .والظنون

وقال تعالي: " ستكتب شھادتھم ویسألون" 
)٤(

فالوعید في الآیة یوجب  

التحفظ في الشھادة وأن لا تؤدي إلا ممن علم. 
)٥(

   

 –قال: ذكر عن رسول الله  – مارضي الله عنھ –یث ابن عباس وحد
الرجل یشھد بشھادة فقال لي: یا ابن عباس " لا تشھد إلا  –صلي الله علیھ وسلم 

 –صلي الله علیھ وسلم  –على ما یضئ لك كضیاء ھذه الشمس وأومأ رسول الله 

بده إلى الشمس". ب
)٦(

دة لا تتم إلا ویتضح من منطوق الحدیث الشریف أن الشھا 

                                                           

، ١٧٣ص  ٨ج  –ار على الدر المختار ، حاشـیة رد المحت٥٦ص  ٧ج  –البحر الرائق )  ١(
ط:  – ٣٧٨ص  ٥ج  –، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٦٦ص  ٦ج  –بدائع الصنائع 

 –، المغنى لابن قدامة ٢٠٣ص  –القوانین الفقھیة لابن جزي  .ھـ بیروت١٤١٥دار الفكر 
  .١٩٧ص  ١٤ج 

  ).٣٦سورة الإسراء : الآیة ()  ٢(
  ).٨٦سورة الزخرف : الآیة ()  ٣(
  ).١٩) سورة الزخرف: الآیة (٤(
  . ٥٨١ص  ٢١ج  –، وتفسیر الطبري ٢٢٢ص  – ٧ج  –تفسیر ابن كثیر )  ٥(
، وضعفھ الذھبي في تلخیصھ ٩٩ – ٩٨ص  ٤ج  –أخرجھ الحاكم في المستدرك )  ٦(

  .   ١٩٨ص  ٤ج  –للمستدرك، وابن حجر في التلخیص 



      
 

 

  

١٥٨٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

بالعلم، أو معاینة المشھود بھ، إلا فیما تصح فیھ الشھادة بالتسامع، كالنكاح 
والنسب والموت، لأن مبنى ھذه الأشیاء على الاشتھار فقامت الشھرة فیھا مقام 

  أما ما سوى ذلك فتشترط فیھ المعاینة.المعاینة، وغیر ذلك مما نص علیھ الفقھاء، 

والعدالة شترط لتحمل الشھادة البلوغ والحریة وذكر الفقھاء أنھ لا ی
والإسلام، فتحمل الشھادة یقبل حتى لو كان الشاھد صبیاً عاقلاً أو كافراً أو فاسقاً 

ثم بلغ الصبي وأسلم الكافر وتاب الفاسق، فشھدوا عند القاضي قبلت شھادتھم. 
)١(

   

في تحمل وھناك شروط مختلف فیھا: فاختلف الفقھاء في اشتراط العقل 
  الشھادة وللفقھاء مذھبان:

 –الحنفیة والمالكیة والحنابلة  –الأول: ذھب الجمھور من 
)٢(

إلى أن  
یكون الشاھد عاقلاً وقت التحمل فلا تقبل من مجنون ولا معتوه لأن المجنون لا 

  تحمل الشھادة ولا أداؤھا لاحتیاجھا إلى الضبط وھو لا یعقلھ.یمكنھ 

إلى القول بعدم اشتراط العقل في تحمل الشھادة.  وذھب الشافعیة الثاني:
ودلیلھم: إنھ لو شھد كافر أو عبد أو صبي ثم أعاد الشھادة بعد كمالھ قبلت 

شھادتھ. 
)٣(

   

والذى أمیل إلیھ قول الجمھور من  الفقھاء لأن الشھادة تحتاج إلى العقل 
  لتمییز الأشیاء.

  وعن شرط البصر:

نابلة وزفر من الحنفیة وھي روایة عن ذھب المالكیة والشافعیة والح .١
 التسامعللشھادة فیما یجري فیھ  الأعمىأبي حنیفة. إلى صحة تحمل 

إذا تیقن الصوت وقطع بأنھ صوت فلان. 
)٤(

  
وذھب الحنفیة إلى اشتراط أن یكون الشاھد بصیراً وقت التحمل، فلا  .٢

یصح تحمل الشھادة من العمي عندھم. 
)٥(

  
                                                           

ندیة للشیخ نظام وجماعة من علماء الھند في ، الفتاوى الھ٢٦٦ص  ٦ج  –)  بدائع الصنائع ١(
 –م. ١٩٩١ -ھـ ١٤١١الناشر: ار الفكر  - ٤٢١ص  ٣ج –مذھب الإمام أبي حنیفة 

 ١ج –الروض المربع شرح زاد المستقنع  -  ٢٢١ص  ٢٠ج  –المجموع شرح المھذب 
  .  ٧٢٠ص 

ص  – ٨ج  –، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ٢٦٦ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٢(
 ١٤٠٥الناشر : دار الكتب العلمیة   – ٣٦١ص  ٣ج  –، وتحفة الفقھاء للسمرقندي ١٦٣

  .ھـ

  .٣٧٨ص  ٥ج  –الإقناع للشربیني الخطیب )  ٣(
ص  – ٨ج  –، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل ١٢١ص  – ٣ج –الھدایة للمرعیناني )  ٤(

  .١٧٨ص  ١٤ج  –، المغنى لابن قدامة ٣٣٦ص  ٢ج  –. المھذب للشیرازي ١٦٧

  .٢٦٦ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٥(



      
 

 

  

١٥٨١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

قول الجمھور" المالكیة والشافعیة  –ظري من وجھة ن –والمختار 
وزفر من الحنفیة وما روى عن الإمام أبى حنیفة " وھو قبول شھادة 

  .الأعمى فیما یجرى فیھ التسامع

  وعن شروط الأداء:

شروط الأداء منھا شروط تتعلق بالشاھد، وشروط تتعلق بالشھادة نفسھا، 
  الشھود.وشروط تتعلق بالمشھود بھ، ومنھا ما یتعلق بعدد 

 أولا: الشھود المتعلقة بالشاھد: یشترط في الشاھد أن تتوفر فیھ الشروط
  المعتبرة شرعاً لتأدیة الشھادة على وجھھا الصحیح ومنھا:

: اتفق الفقھاء على اشتراط البلوغ في قبول أن یكون الشاھد بالغاً  -١

كما حكاه ابن المنذر  بالإجماعالشھادة فلا تقبل شھادة الصبي 
)١(

 
 –الحنفیة والشافعیة واحدى الروایتین عن أحمد  –ترط الجمھور واش

)٢(
في الشاھد أن یكون بالغاً وقت تأدیة الشھادة ولم یقبلوا شھادة  

" واستشھدوا شھیدین من رجالكم"  الصبي لقولھ تعالي :
)٣(

والصبى  
لیس من الرجال. ولقولھ تعالي :"ولا تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فإنھ 

"آثم قلبھ
)٤(

فأخبر سبحانھ وتعالي أن الشاھد الكاتم لشھادتھ آثم،  
والصبي لا یأثم، فدل على أنھ لیس بشاھد، ولأن الصبي لا یخاف من 
مأثم الكذب فینزعھ عنھ، ویمنعھ منھ فلا تحصل بھ الثقة، ولأن 
الصبي ممن لا یقبل قولھ عن نفسھ في الإقرار فلا تقبل شھادتھ على 

  غیره كالمجنون. 

ب المالكیة والحنابلة في روایة أخرى عن الإمام أحمد وذھ
)٥(

إلى جواز  
شھادة الصبیان فیما بینھم في الجراح والقتل قبل التفرق، وذكر المالكیة ثلاثة 

  عشر شرطاً لقبول شھادة الصبیان ومنھا:

 الاتفاق في الشھادة بینھم. .١
                                                           

تحقیق: فؤاد عبد  - ھـ ١٤٠٢ – ٣ط –ط: دار الدعوة  – ٧٦ص  –الاجماع لابن المنذر )  ١(
 – ٣٣٩ص  ٧ج  –، شرح فتح القدیر لابن الھمام ٢٦٦ص  ٦ج  –بدائع الصنائع  ،المنعم

  ھـ بیروت.١٤١٥ط: دار الكتب الإسلامیة 
ج  –الحاوى للماوردي  ،٢٢٦ص  ٦ج  –، بدائع الصنائع ٥٦ص  ٦ج  –البحر الرائق )  ٢(

، الروض المربع شرح ٣٧٧ص  ٥ج  –حاشــیة البجیرمي على الخطیب  ،٥٨ص  ١٧
المبدع شرح المقنع  – ١٩٣ص  ٦ج  –، الكافي في فقھ ابن حنبل ٧٢١ع ص تقنزاد المس

  .٢٩٩ص  ٨ج  –
  ).٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ٣(
  .)٢٨٣لبقرة: الآیة (سورة ا)  ٤(
  ھـ.١٤٠٦القاھرة  –ط: دار ھجر  – ١٤٦ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٥(



      
 

 

  

١٥٨٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

 أن لا یدخل بین الصبیان كبیر. .٢
  .ألا یحدث افتراق بین الصبیان .٣

 بالإجماعاتفق الفقھاء أن یكون الشاھد مكلفاً:  - ٢
)١(

على عدم قبول شھادة  
ویشمل : المجنون والمعتوه ویدخل تحتھ الصبي، بدلیل  –غیر المكلف 

أن المجنون لا یعقل ما یقولھ ولا یستطیع وصفھ، ولا یستطیع أن یحصل 
 منھ. شیئاً،  ولا تحصل الثقة بكلامھ، ولا یأثم بكذبھ جملة ولا یتحرز

فلا تقبل الشھادة من الكافر إجماعاً، كما قال أن یكون الشاھد مسلماً:  - ٣

ذلك ابن المنذر
٢(

" وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  " لقولھ تعالي: 
)٣(

والكافر  
لیس منا، ولیس بعدل فلا یقبل منھ، ولو قبل منھ لم یكن لقولھ "منكم" 

فائدة. 
)٤(

  
شھادة الكفار من أھل الكتاب في  –الله  رحمھ –وأجاز الإمام أحمد 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا شَھاَدَةُ بیَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ  الوصیة، لقول الله تعالي: "
" أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخََرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ 

)٥(
بذلك.  قضي ولأن الرسول  

)٦(
   

واختلف الفقھاء في جواز قبول شھادة الكافر على غیر المسلم إلى ثلاثة 
  مذاھب:

الجمھور "المالكیة والشافعیة والروایة الراجحة عند أحمد" الأول: 
)٧(

لا تجوز  
شھادة غیر المسلمین بعضھم على بعض ولو كانوا اتباع ملة واحدة 

  كشھادة النصراني على النصراني.

ذھب الحنفیة إلى جواز شھادة الذمیین بعضھم على بعض، وإن اختلفت  الثاني:
بدلیل قولھ تعالي : "والذین  –مللھم، وشھادة الحربیین على أمثالھم 

                                                           

  .١٦٤ص  ٢٦ج  –، المغنى لابن قدامة ٦٧ص  –الاجماع لابن المنذر )  ١(

، حـاشیة قرة ١٢٤ص  ٣ج –، الھدایة شرح بدایة المبتدئ ٧٦ص  –الاجماع لابن المنذر )  ٢(
 - ھـ ١٣٨٦ط: دار الفكر بیروت  – ٤٦٢ص  ٥ج  –المحتار عیون الأخیار تكملة رد 

  .١٦١ص   ٨ج  –التاج والإكلیل بھامش مواھب الجلیل لابن المواق 
  ).٢سورة الطلاق : الآیة ()  ٣(

  ھـ١٤٠٣بیروت  –ط: عالم الكتب  – ٤١٧ص  ٦ج  –كشاف القناع للبھوتي )  ٤(

  ).١٠٦سورة المائدة : الآیة ()  ٥(

  ھـ. ١٤٠٦ط: دار ھجر  ،١٧١ص  ١٤ج  –ن قدامة المغنى لاب)  ٦(
، الاقناع ١٧٢ص  ٤ج  –، حاشـیة الدسوقي ١٧٢ص  ٤ج –الشرح الكبیر للدردیر )  ٧(

، الحاوى ٣٧٦ص  ٥ج  –على الخطیب  البجیرمىحـاشیة ا ،٣٧ص  ٥ج  –للشربیني 
  .٥٩٢ص  ٧ج –، حـاشیة الروض المربع ٦١ص  ١٧ج  –للماوردي 



      
 

 

  

١٥٨٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

كفروا بعضھم أولیاء بعض" فأثبتت لھم الولایة بعضھم على بعض. وأما 

المرتد فلا تقبل شھادتھ مطلقاً. 
)١(

   

جوز شھادتھم على بعضھم إلا إذا كانوا الحسن البصري وعطاء: لا ت الثالث:
  أتباع ملة واحدة فلا تجوز شھادة النصراني على الیھودي.

الشاھد یشترط فیھ أن یكون عدلاً، وھذا الشرط أن یكون الشاھد عدلاً:  - ٤

متفق علیھ بین العلماء 
)٢(

: إن  -رحمھ الله  -یقول الإمام ابن رشد  ،

الشاھد"   شھادة  المسلمین اتفقوا على اشتراطھا في قبول
)٣(

لقولھ  

تعالي: " ممن ترضون من الشھداء" 
)٤(

وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ  : "ولقولھ تعالي 

" عَدْلٍ مِنْكُمْ 
)٥(

ولقولھ تعالي: " یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ  

فتبینوا" 
)٦(

فأمر تعالي بالتوقف عن نبأ الفاسق، والشھادة تعتبر نبأ  .

ھادة الصادرة من الفاسق.ھذه الش فیجب التوقف عن
)٧(

  

  والفقھاء اختلفوا في ضابط العدالة إلى أقوال:

العدالة ھي : الاستقامة، وتكون بالإسلام واعتدال العقل  قول الحنفیة: - ١
ویعارضھ ھوى یضلھ ویصده، ولیس لكمالھا حد یدرك مداه. ویكفي 

ین والعقل ان الدحلقبولھا بأدني اعتدال كي لا تضیع الحقوق، وھو رج
على الھوى والشھرة، والعدالة : ھو من لم یطعن علیھ في بطن ولا فرج 

فھو عدل. 
)٨(

وقال بعضھم: " من لم یعرف عیھ جریمة في دینھ فھو  

عدل" 
)٩(

وقال أبو حنیفة: یقتصر الحاكم على ظاھر عدالة المسلم، إلا  
لقاضي لأن الحدود مبناھا على الاسقاط، فیسأل افي الحدود والقصاص، 

                                                           

  .٦٣ص  ٤ج  –، اللباب في شرح الكتاب ٤٧٨ص  ٣ج –دیة الفتاوى الھن)  ١(
 – ٣٥٦ص  ٤ج  –أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشیخ زكریا الأنصاري )  ٢(

تحقیق د. محمد  –ط: أولي  –م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٢بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة 
 – ٣٧٨ص  ٥ج  –، الإقناع للشربیني ٣٢١ص  ٤ج  –محمد تامر، إعانة الطالبین 

، حـاشیة البجیرمي ١٨ص  ٢٣ج  –، المجموع شرح المھذب ٤٣ص  ١٧ج  –الحاوي 
  .٥٦٩ص  ٤ –، مغنى المحتاج ٣٧٨ص  ٥ج  –على الخطیب 

بیروت  –ط: دار المعرفة  – ٢١١ص  ٦ج  –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد )  ٣(
  .١٢٣ص  ٣ج  –ھـ الھدایة شرح بدایة المبتدئ ١٤٠٥

  )٢٨٢سورة البقرة : الآیة ( ) ٤(
  )٢سورة الطلاق: الآیة ()  ٥(
  ).٦سورة الحجرات : الآیة ()  ٦(
  .١٤٧ص  ١٤ج  –لمغنى لابن قدامة ا)  ٧(

 ٤، اللباب وشرح الكتاب ج٨١ص  ٢ج  –، بدائع النصائع ٩٥ص  ٦ج –البحر الرائق )  ٨(
  .١٦٦ص  ٩ج  –، المحیط البرھاني ٥٧ص 

  .٢٦٨ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٩(



      
 

 

  

١٥٨٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

عن الشھود احتیالاً لدرء الحدود، وإن طعن الخصم فیھم سأل عنھم. 
العدل أن یكون مجتنباً ل فیھ ما تقل عن أبي یوسف : " یوأحسن ما ق

للكبائر غیر مصر على الصغائر، وأن تكون مروءتھ ظاھرة فعدمھا 

ت لھا. مفو
)١(

  
ر، وحفظ العدالة: ھي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائ قول المالكیة: - ٢

شھادة ولا تقبل  –المروءة إشارة إلى أن على ذلك مدار العدالة وروحھا 
غیر العدول، ولا یكفي ظاھر الإسلام من العدالة، وشروط العدالة أن 

منتفیة عنھ سمات الفسق  یكون الشاھد، بالغاً عاقلاً حراً مسلماً أمیناً عفیفاً 

ت. كلھا متیقظاً ضابطاً غیر مغفل عارفاً بالشھادا
)٢(

  
العدالة: أن یكون الشاھد محترزاً عن الكبائر غیر مصر قول الشافعیة:  - ٣

على الصغائر، وأن یكون ذا مروءة وھي: ما تتصل بآداب النفس مما 
یعلم أن تاركھا قلیل الحیاء، وھي حسن الھیئة والسیرة والعشرة 
والصناعة، فإذا كان الرجل یظھر من نفسھ شیئاً مما یستحي أمثالھ من 
إظھاره في الأغلب یعلم بھ قلة مروءتھ وترد شھادتھ، وإن كان ذلك 

مباحاُ. 
)٣(

  
إذا لم یعرف القاضي عدالة الشاھد أو فسقھ سأل عنھ، قول الحنابلة:  - ٤

وھي روایة عن أحمد، وفي الروایة الثانیة عنھ تقول بصحة الحكم 
 بشھادة من عرف اسلامھ عملاً بظاھر الحال. إلا أن یقول الخصم ھو

فاسق، وھو رأي الحنفیة أیضاً. 
)٤(

   

  ویعتبر للعدالة شیئان ھما:

وھو أداء الفرائض واجتناب المحارم، بأن لا یرتكب  الصلاح في الدین: - ١
 كبیرة، ولا یدمن على صغیرة.

باجتناب الأمور الدنیئة، والتوقي عن الأدناس  التي استعمال المروءة:  - ٢

دة أمثلة. . وقد ذكر الفقھاء لذلك عبالإنسانتزري 
)٥(

   

                                                           

، البھجة في شرح ٩٥ص  ٧ج  –، البحر الرائق ٤٦٥ص  ٥ج  –حـاشیة ابن عابدین )  ١(
  .١٤٠ص  ١ج  –التحفة 

   .٢٠٩ص  ٢ج  –التلقین ) ٢(

، الحاوي ٣٧٧ص  ٥ج  –، الإقناع للشربینى ٢٥١ص  ٢٠ج  –المجموع شرح المھذب )  ٣(
 –، حـاشیة قلیوبي ٣٧٧ص  ٥ج  –، حـاشیة البجیرمي على الخطیب ١٥٦ص  ١٧ج  –

  .٥٦٩ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٣١٩ص  ٤ج 
 –، الإنصاف ١٧٩ص  ٣ج  –الإقناع  – ٧٢١ص  –الروض المربع شرح زاد المستقنع )  ٤(

  .١٩٥ص  ٦ج  –، الكافي ٣٢١ص  ٢٩ج 
 –، الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة ٢٢٥ص  ١١ج  –روضة الطالبین للنووي )  ٥(

  .٣٥٠ص  ٢٩ج 



      
 

 

  

١٥٨٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

وأرى أن ذلك یختلف باختلاف الأزمنة، والمجتمعات، فالأكل في 
الأسواق إذا كان في السابق یعد من خوارم المروءة، فلا یسلم منھ الیوم إلا 
القلیل، وعلیھ فیرجع في ذلك إلى العرف السائد في المجتمع، فالعدل في كل 

زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبھا. 
)١(

   

ا سبق: یتضح أن الفقھاء متفقون على شرط العدالة وإن كنت ومجمل م
  أرى أن رأي الحنابلة في ضابط العدالة ھو الأوجھ لما یلي:

واقعیة رأي الحنابلة ومناسبتھا لأحوال الناس الیوم فھم یجمعون بین  -١
الدین واجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر،  الصلاح فى 

م عن شجاعة یفتقر إلیھا كثیر من الناس أمام واستعمال المروءة التي تن
 القضاء.

 عدم الاقتصار على ظاھر عدالة الشاھد. -٢
حسن الھیئة والسیرة والعشرة والصناعة لا تكفي دلیلا على عدالة الشاھد  -٣

 لربما یظھر مالا یبطن.
رجحان جھة الدین والعقل على الھوى والشھوة أمر نسبي باطن لا یطلع  -٤

إلا بالتزكیة، وھي غیر مشروطة عند الحنفیة إلا في  علیھ القاضي غالباً 
 الحدود والقصاص.

إلا لذوى العلم،  یتسنىاشتراط معرفة الشاھد بأحكام الشھادات لا  -٥
 وبالتالي اشتراط ذلك یضیق واسعاً.

 
اختلف العلماء في الحریة ھل تشترط أن یكون أن یكون الشاھد حراً:   - ٥

في ھذه المسألة في ھذا الزمن لیست ذا  طالةالإالشاھد حراً أم لا، غیر أن 
صر على القول الذي أرى اقتجدوى لانعدام الرق في الوقت الحاضر، ولذا 

أنھ الراجح وھو أن الحریة لا تشترط في الشاھد، فشھادة الرقیق مقبولة، 

وھذا ھو الصحیح من مذھب الحنابلة. 
)٢(

وقول الظاھریة 
)٣(

لعموم آیات  

واستشھدوا شھیدین من رجالكم" الشھادة كقولھ تعالي: "
)٤(

  

والرقیق داخل في عمومھا فإنھ من رجال المسلمین. 
)٥(

  

                                                           

ط: منشورات  – ٦١٠ص  –الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة للبعلي )  ١(
  الریاض. –المؤسسة السعدیة 

ص  ٧ج  –على مختصر الخرفي  ى، شرح الزركش٥٨٠ص  ٦ج  –الفروع لابن مفلح )  ٢(
٣١٥.  

  ھـ١٣٩٠بیة ط: مكتبة الجمھوریة العر – ٥٩٨ص  ١٠ج  –المحلى لابن حزم الظاھري )  ٣(
  ).٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ٤(
  .١٨٥ص  ١٤ –المغني لابن قدامة )  ٥(



      
 

 

  

١٥٨٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ي یقال: تزوجت أم یح –رضي الله عنھ  –ولما ثبت عن عقبة بن الحارث 
بنت أبي إیھاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما، فذكرت ذلك 

فقال: " كیف وقد زعمت".  لرسول الله 
)١(

   
رقیق عدل غیر متھم في روایتھ وفتیاه، وأخباره الدینیة مقبولة، فھكذا ولأن ال

تقبل شھادتھ كالحر. 
)٢(

   
  وأرى أن ما ذكر ھو الراجح في شھادة الرقیق.

الحنفیة والمالكیة والشافعیة  –وجمھور الفقھاء 
)٣(

یقولون بعدم قبول شھادة  

لا یقدر على شئ"  العبد بدلیل قولھ تعالي: " ضرب الله مثلاً عبدا مملوكا
)٤(

 

فالشھادة شئ فلا یقدر العبد على أدائھا بظاھر الآیة الكریمة. 
)٥(

   
وأیضا الشھادة تجرى مجرى الولایات والتملیكات ومعنى ذلك أن الولایة 
فیھا تنفیذ القول على الغیر، وإنھ من باب الولاء، والعبد لیس لھ ھذه الصفة. 

حكم بالشھادة، فكأن الشاھد ملك الحاكم ومعنى التملیك، فإن الحاكم یملك ال
الحكم بشھادتھ، والعبد لا ولایة لھ على غیره، ولا یملك فلا شھادة لھ. وأیضاً 

للآیة الكریمة، وھذا  لأدائھالو كان للعبد شھادة لتوجب علیھ الإجابة إذا دعي 
  لا یجب علیھ لقیام حق المولي.

م قبول شھادة العمي إلى ما اختلف الفقھاء في حكأن یكون الشاھد بصیراً:  - ٦
 یلي:

 الحنفیة: )١(
)٦(

فلا  دبصر الشاھ –رحمھما الله –یشترط أبو حنیفة ومحمد   
وقت التحمل أو لا.  عمي عندھما سواء كان الشاھد بصیراً الأتقبل شھادة 

وقالوا لابد للشاھد من معرفة المشھود لھ، والاشارة الیھ عند الشھادة، فإن 
نھ لن یعرف المشھود لھ من غیره، فلا یقدر على داء فإالأكان أعمى عند 

أنھ لا یشترط البصر عند  –رحمھ الله  –أداء الشھادة. ویرى أبو یوسف 
وقت التحمل، وقال إن اشتراط البصر لیس  الأداء إن كان الشاھد بصیراً 

 لعینھ بل لحصول العلم بالمشھود بھ وذا یحصل إذا كان الشاھد بصیراً 
لا یحتاج إلى الاشارة إلیھ وقت  ذا كان المدعي شیئاً وقت التحمل، وھذا إ

                                                           

  .١٢٦ص  ٦ج –صحیح البخاري )  ١(
  .١٨٥ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٢(
ص  –، القوانین الفقھیة ٣٦١ص  ٣ج –، تحفة الفقھاء ٦٢ص  ٧ج  –البحر الرائق )  ٣(

ص  ١٧، الحاوي الكبیر ج ١٨٤ص  ٤ج  –یر حـاشیة الدسوقي على الشرح الكب – ٢٠٢
  .٩٣ص  ٤٤ج  –، تحفة المحتاج في شرح المنھاج ٢٢٦ص  ٢٠ج  –، المجموع ١١٧

  ) ٧٥) سورة النحل: الآیة (٤(
  .٢٤٤ص  ١٠ج –، تفسیر الألوسي ٢٦٠ص  ١٧ج  –تفسیر الطبري )  ٥(

ص  ١٦ج  – المبسوط ،٧٧ص  ٧ج  –، البحر الرائق ٢٦٦ص  ٦ج  –)  بدائع الصنائع ٦(
١٢٩.  



      
 

 

  

١٥٨٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

یحتاج إلى الاشارة إلیھ وقت الأداء لا تقبل  الأداء، فأما إذا كان شیئاً 
 . شھادتھ إجماعاً 

المالكیة:   )٢(
)١(

على الأقوال إذا  ىذھب المالكیة إلى جواز شھادة الأعم 
لیھ، فإن شك كان فطناً ولا تشتبھ علیھ الأصوات، ویتیقن المشھود لھ وع

من ذلك لم تجز شھادتھ، ولا تقبل في المرئیات إلا أن یكون قد  شيءفي 
تحملھا بصیرا ثم عمي وھو یتیقن عین المشھود علیھ أو یعرفھ باسمھ 

 ونسبھ.
على عھد  كان مؤذناً  –رضي الله عنھ  –مكتوم أم واستدلوا: بأن ابن 

  ھادتھ.فإذا أثبت الأعمى ما شھد علیھ جازت ش رسول الله 

ینادي بلیل، فكلوا واشربوا حتى ینادي  " إن بلالاً  وقال رسول الله 

ابن أم مكتوم" 
)٢(

للناس للاعتبار بأذانھما على ما  فإلزام النبي  
  عرفوا من أصواتھما. 

 الشافعیة: )٣(
)٣(

إذا رأى الرجل فأثبت وھو بصیر، ذھب الشافعیة إلى أنھ  
قال:  يءھد وھو أعمى على شثم شھد وھو أعمى قبلت شھادتھ، وإذا ش

بالصوت أو الحس فلا یجوز شھادتھ. لأن  يءأثبتھ كما أثبت كل ش
واستدلوا: بأن الشھادة إنما  صوت یشبھ الصوت والحس یشبھ الحس.ال

وھو بصیر ولا علة  شيءوقعت وھو بصیر، إلا أنھ بین وھو أعمى عن 
سان صوت في رد شھادتھ، وجواز أن تشتبھ الأصوات، وقد یحاكي الإن

عمى إلا في النسب والموت والملك غیره فیشتبھ بھ. ولا تقبل شھادة الأ

المطلق وما تحملھ قبل العمي. 
)٤(

  

 :الحنابلة)٤(
)٥(

یرى الحنابلة جواز شھادة العمي في المسموعات إذا   
تیقن الصوت وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمھ ونسبھ فإن لم 

ھادتھ إذا وصفھ بما یتمیز بھ. روى ھذا عن على یعرفھ إلا بعینھ قبلت ش
ي عبوبھ قال ابن سیرین وعطاء والش -رضي الله عنھما –وابن عباس 

 والزھري ومالك وابن أبي لیلي واسحاق وابن المنذر.

                                                           

  .٢٠٣ص  –، القوانین الفقھیة ١٦٧ص  ٨ج –مواھب الجلیل )  ١(
ص  ١ج  –باب : الأذان بعد الفجر  –كتاب الأذان  –أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ )  ٢(

  ).٦٢٠رقم الحدیث ( – ١٢٧
، حـاشیة البجیرمي على ١٩١ص  ١٦ج  –الحاوى  ،١١٣ص  ٨ج  –الأم للشافعي )  ٣(

  .٣٩٩ص  ٥ج  –الخطیب 
  .٢٧١ص  ١ج  –، متن أبي شجاع ٥٧٢ص  ١ج  –خیار كفایة الأ)  ٤(
ص  ٢٩ –، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٥٣٨ص  –رات الفقھیة یاالاخت)  ٥(

الناشر : دار  – ٣١٩ص  ٨ج  –، المبدع شرح المقنع ٢٢٦ ص - ٦ج –، الكافي ٤٠١
  .علم الكتب



      
 

 

  

١٥٨٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

واستدلوا بقول الله تعالي : "واستشھدوا شھیدین من رجالكم" 
)١(

 ھولأن 
 ،لم یعرف لھما مخالفو –رضي الله عنھما  –قول على وابن عباس 

  ولأن روایة العمى مقبولة فقبلت شھادتھ كالبصیر. ،فكان إجماعاً 

الفقھاء أرى أنھم اتفقوا على اشتراط آراء بعد عرض  مجمل القول:
البصر فیما یحتاج إلى معاینة لجواز اشتباه الأصوات وقد یحاكي 

  الإنسان صوت غیره.

  البصر على قولین:أما المسموعات فاختلف الفقھاء في اشتراط 

القول الأول: لا یشترط في الشھادة المتعلقة بالسمع أن یكون الشاھد 
  ، وھو قول عند الحنفیة ومذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة.مبصراً 

والقول الثاني: یشترط في الشھادة المتعلقة بالسمع أن یكون الشاھد 
  ، وھو قول عند الحنفیة.مبصراً 

الأول فلیس ھناك ما یدل على اشتراط البصر في والراجح : ھو القول 
 بالإشارةالشاھد. وما ذكره أصحاب القول الثاني من الافتقار إلى التمییز 

فغیر مسلم لھم، فإن الغالب في الشھادة أن تتم دون الاشارة إلى المشھود 
لھ أو علیھ، وأما خشیة التلقین من الخصم فإن الشھادة إنما تكون في 

 وبحضور الخصمین، ومن ثم فإن احتمال التلقین بعید.مجلس القاضي 

فلا تقبل الشھادة ممن یكثر غلطھ، وتغفلھ  أن یكون الشاھد یقظاً وحافظاً: - ٧
أن تكون تلك الشھادة من غلطاتھ، فربما شھد  لولا یوثق بقولھ، لاحتما

على غیر من استشھد علیھ، أو لغیر من شھد لھ، أو بغیر ما استشھد بھ، 
ط متفق علیھ، فقد اتفق الفقھاء على اشتراط الضبط والیقظة وھذا الشر

من قبل الشاھد، فلا تقبل شھادة مغفل ولا معروف بكثرة غلط ونسیان، 
لأن الثقة لا تحصل بقولھ لاحتمال أن تكون شھادتھ مما غلط فیھا وسھا، 
ولأنھ ربما شھد على غیر من استشھد علیھ، أو بغیر ما شھد بھ، أو لغیر 

ده. من أشھ
)٢(

  
ذھب جمھور الفقھاء إلى عدم قبول شھادة  كون الشاھد متكلماً:یأن  - ٨

 الأخرس.  واختلفوا في اشتراط بعض الشروط لقبولھا على ما یلي:

                                                           

  )٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ١(
 ٤ج  –، مغنى المحتاج ٢٠٢ص  ١ج  –، القوانین الفقھیة ٢١٦ص  ١٦ج  –المبسوط )  ٢(

  .١٤٩، ص ١٤ج  –، المغنى ١٩٣ص  ٦ج  –، الكافي ٥٩٤ص 



      
 

 

  

١٥٨٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

اشترط الحنفیة في قبول أداء الشھادة النطق، فلا تقبل  الحنفیة: )١(
فلا شھادة لھ. ولأن لفظة  لا عبارة لھ أصلاً لأنھ شھادة الأخرس 

شرط صحة لأداء الشھادة. الشھادة
)١(

   
أجاز المالكیة شھادة الخرس، ویؤدیھا الأخرس بإشارة المالكیة:   )٢(

مفھمة أو كتابة.
)٢ (

 
قال الشافعیة بعدم قبول شھادة الأخرس ولو فھمت  الشافعیة: )٣(

إشارتھ، لأنھا لیست بصریحة في الشھادة، ونحن في غنیة عن 

شھادتھ بشھادة غیره. 
)٣(

واختلف عند الشافعیة،  وھذا ھو المذھب 
 الأصحاب في المذھب الشافعي : فمنھم من قال تقبل شھادة الأخرس

في نكاحھ وطلاقھ، فكذلك في لأن إشارة الأخرس كعبارة الناطق 
الشھادة ومنھم من قال: لا تقبل شھادة الأخرس لأن إشارتھ أقیمت 
 مقام العبارة في موضع الضرورة، وھو في النكاح والطلاق، لأنھا
لا تستفاد إلا من جھتھ. ولأنھ لا ضرورة إلى شھادة الأخرس، لأنھا 

. بإشارتھتصح من غیره بالنطق فلا تجوز 
)٤(

    
لا تقبل شھادة الأخرس عند الحنابلة، وھذا ما نص علیھ  الحنابلة:  )٤(

وھو المشھور من المذھب ولو فھمت  –رحمھ الله  –الإمام أحمد 
 بإشارةالیقین، ولذلك لا یكتفي إشارتھ لأن الشھادة یعتبر فیھا 

الأخرس في أحكامھ المختصة بھ  بإشارةالناطق، وإنما اكتفي 

للضرورة إلا إذا أداھا الأخرس بخطھ فتقبل حینئذ. 
)٥(

         
أن العلماء اختلفوا في ھل یشترط في الشاھد أن یكون  ومجمل القول: 

 متكلماً على قولین:

كون متكلماً، فیجوز شھادة الأخرس إذا فھمت الأول: لا یشترط في الشاھد أن ی
  وھو قول المالكیة وروایة عن الإمام أحمد. – بإشارتھ

                                                           

 ٣ج  –الفتاوى الھندیة  ،١٣٠ص  ١٦ج  –، المبسوط ٢٦٨ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ١(
  .٤٣٢ص 

  .١٧٩ص  ٧ج  –ل ، شرح مختصر خلی١٦٨ص  ٤ج  –حـاشیة الدسوقي )  ٢(
ص  ٤ج  –، إعانة الطالبین ٣٥٦ص  ٤ج  –أسنى المطالب في شرح روض الطالب )  ٣(

، المجموع شرح ٤٣ص  ٧ج  –، الحاوى ٣٧٨ص  ٥ج  –، الإقناع للشربیني ٣٢١
، مغنى ٣٧٨ص  ٥ج  –، حـاشیة البجیرمى على الخطیب ١٨ص  ٢٣ج  –المھذب 
  .٥٦٩ص  ٤ج  –المحتاج 

  لمراجع السابقة.یراجع: نفس ا)  ٤(
الروض المربع شرح زاد  ،٣٢٥ص  ٢٩ج  –الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )  ٥(

  .١٨٠ص  ١٤ج  –المغنى  ،١٩٣ص  ٥ج –الكافي  – ٧٢١ص  –المستقنع 



      
 

 

  

١٥٩٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

فإذا فھم منھ بطریق یفھم من مثلھ قبلت،  ؤدیھ الشاھد، یالثاني: أن الشھادة علم 
  كالناطق، إذا أداھا بالصوت.

: اتفق أن یكون الشاھد ذكراً على الحدود والقصاص الشرط التاسع:  - ٩

لفقھاء ا
)١(

فلا ، بالحدود والقصاصعلى اشتراط الذكورة في الشھادة  
تقبل فیھا شھادة النساء. وخالف في ذلك ابن حزم الظاھرى حیث أجاز 
شھادتھا في الحدود والقصاص وكذلك یرى الشوكاني شھادة النساء في 

ي كل شئ مع الرجال إلا فالقصاص. ویرى البعض جواز شھادة النساء 
 الزنا.

  

  دل القائلون بمنع قبول شھادة النساء في الحدود والقصاص بما یلي:واست

  أنھ قال: "مضت السنة من لدن  –رحمھ الله  –ما روي عن الزھري
رضوان الله والخلیفتین من بعده  –صلي الله علیھ وسلم  –رسول الله 

تعالي عنھما أنھ لا تقبل شھادة النساء في الحدود والقصاص. 
)٢(

  
  مبناھا على الدرء والاسقاط بالشبھات وشھادة النساء لا ولأن الحدود

لن على السھو والغفلة فیورث ذلك شبھة بتخلو عن شبھة لأنھن ج
 نھا تجب مع الشبھة.بخلاف سائر الأحكام لأ

  ولأن جواز شھادة النساء على البدل من شھادة الرجال والأبدال في باب
  الحدود غیر مقبول كالكفالات والوكالات.

  

: فالذكورة لیست فیھا بشرط، والأنوثة لیست الشھادة على الأموال وأما

الفقھاء.  بإجماعبمانعة 
)٣(

فتقبل فیھا شھادة النساء مع الرجال لقول الله تعالي:  
"واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن 

ترضون من الشھداء" 
)٤(

   

  

  

                                                           

ص  ٧ج –، الأم ١٧٥ص  ٧ج  - شرح مختصر خلیلي – ٢٦٩ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ١(
، ٤٦٨ص  ٧ج  –ح الكبیر لابن قدامة ، الشر٤٧٧ص  ١ج  –، الروض المربع ٤٧

  .٢٩٧ص  ٩ج  –المحلي لابن حزم 
  .٤٩٤ص  ٤ج  –تلخیص الحییر )  ٢(
  .٦٧ص  ١ج  –الإجماع لابن المنذر )  ٣(
  ).٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ٤(



      
 

 

  

١٥٩١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

شتراط عدم التھمة لقبول أداء الشھادة من ا الشرط العاشر: عدم التھمة: -١٠

قبل الشاھد محل اتفاق من الفقھاء. 
)١(

  

  واستدل الفقھاء على أن التھمة تمنع من الشھادة بما یلي:

صلي الله  –عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: قال رسول الله  .١
"لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام  –علیھ وسلم 

لا ذي غمر على أخیھ". و
)٢(

  
صلي الله علیھ  – أنھ سمع رسول الله –رضي الله عنھ  –عن أبي ھریرة  .٢

على صاحب قریة".  بدوي"لا تجوز شھادة یقول  –وسلم 
)٣(

  
 –صلي الله علیھ وسلم  –عن طلحة بن عبد الله بن عوف: أن رسول الله  .٣

دة خصم ولا ظنین حتى انتھى إلى الثنیة أنھ لا تجوز شھا "بعث منادیاً 

والیمین على المدعي علیھ".
)٤(

   

  وجھ الدلالة مما سبق:

تدل النصوص السابقة بمنطوقھا على عدم قبول شھادة الخصم، لا البدو 
على صاحب القریة، ولا خائن أو خائنة للتھمة التي یمكن أن تلحقھم تجاه المدعى 

  علیھ.

  وللتھمة أسباب تمنع قبولھا... منھا:

 فلا تقبل شھادة الولد لوالدیھ، ولا لأجداده وجداتھ، ولا ود لھ، المیل للمشھ
ولا شھادة الزوج لامرأتھ ولا  –عند الجمھور  –شھادة واحد منھم لھ 

 شھادتھا لھ، خلافاً للشافعي.

                                                           

، أسنى المطالب في شرح ٢٠٣ص  ١ج  –القوانین الفقھیة  ،٥٩ص  ٧ج  –البحر الرائق )  ١(
  .٣٣٠ص  ٢ج  –، الإنصاف ٣٤٩ص  ٤ ج –روض الطالب 

كتاب  - الأوطار نیل  انظر: قوى.وسنده  التلخیص:وابن دقیق العید قال في  البیھقيخرجھ أ )٢(
  المكتبة الإسلامیة  .٣٣٤ص  ٨ج  –باب من لا یجوز الحكم بشھادتھ  -والأحكام الأقضیة 

حدیث رقم  ھادتھمن لا تجوز ش باب:ابن ماجھ في سننھ، أخرجھ  وھو حدیث صحیح) ٣(
ي فالإمام الحاكم وأخرجھ ، ھـ.١٤١٨بیروت  –، الناشر دار الجیل ٤٣ص  ٤). ج ٢٣٦٦(

ص  ٤) ج ٧١٤٨باب: لا تقبل شھادة خائن، الحدیث رقم ( ،مستدركھ على الصحیحین
١٠٠.  

) ٢١٣٨١أخرجھ الإمام البیھقي في سننھ الكبرى، باب: لا تقبل شھادة خائن. حدیث رقم ()  ٤(
رقم  – ٣٧٤ص  ٤ج  –كتاب الشھادات  –وجاء في التلخیص الحبیر  .٢٠١ص  ١٠ج  –

حدیث ابن عمر"لا تقبل شھادة ظنین ولا خصم " من طریق ابن عمر و  -٢٦٢الحدیث 
 النھایة:وقال الإمام في  .ورواه مالك من حدیث عمر موقوفاً وھو منقطع ،بزیادة واو بمعناه

نھ صلى الله علیھ وسلم قال : لا تقبل شھادة خصم " أ صحیحا وھوخبراً  الشافعياعتمد 
  " المكتبة الإسلامیة على خصمھ 



      
 

 

  

١٥٩٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  خلافاً لأبي  –المیل على المشھود علیھ، فلا تقبل شھادة العدو على عدوه
یھ تقبل لھ، لتقبل شھادتھ ع حنیفة، ولا الخصم على خصمھ، وكل من لا

 وكل من لا تقبل شھادتھ لھ تقبل علیھ.
  أن یجر لنفسھ منفعة بالشھادة، أو یدفع عن نفسھ مضرة، مثل من شھد

على موروثھ المحصن بالزنى فیرجم لیرثھ، أو من لھ دین على مفلس 
فیشھد للمفلس أن لھ دیناً على آخر لیتوصل إلى دینھ، أو من شھد بحق لھ 

 ره.ولغی
  ٌون الناس لعدم الثقة بھم.كففؤال الذین یتشھادة الس 
  شھادة بدوى على حضري فلا تقبل في الأموال وشبھھا مما یمكن

 الاشھاد علیھا في الحضر.
  الحرص على الشھادة في التحمل أو الأداء أو القبول أو یحلف على

 شھادتھ فذلك قادح فیھا. 
  

  شھادة نفسھا: : ما یرجع من شروط الأداء إلى الثانیاً 

یشترط أن تؤدي  –الحنفیة والشافعیة والحنابلة  –جمھور الفقھاء من  .١
ویكفي عند المالكیة: ما یدل الشھادة بلفظ الشھادة، بأن یقول: أشھد بكذا. 

على حصول علم الشاھد كأن یقول: رأیت كذا أو سمعت كذا، ولا یشترط 

أن یقول: " أشھد " 
)١(

. 
والمعنى عند أبي حنیفة، فإن شھد أحدھما بألف اتفاق الشاھدین في اللفظ  .٢

والآخر بألفین لم تقبل الشھادة، وإن شھد أحدھما بألف والآخر بألف 

وخمسمائة والمدعي یدعي ألفاً وخمسمائة قبلت شھادتھما بألف" 
)٢(

. 
موافقة الشھادة للدعوى فیما یشترط فیھ الدعوى، فإن خالفتھا لا تقبل إلا  .٣

الدعوى وبین الشھادة عند إمكان التوفیق لأن إذا وفق المدعي بین 
الشھادة إذا خالفت الدعوى یما یشترط فیھ الدعوى وتعذر التوفیق 
انفردت عن الدعوى، والشھادة المنفردة عن الدعوى فیما یشترط فیھ 

الدعوى غیر مقبولة. 
)٣(

  
یشترط وجود الدعوى في الشھادة على حقوق العباد من المدعي أو  .٤

 الشھادة على حقوق الله تعالي فلا یشترط فیھا وجود الدعوى.نائبھ، أما 

                                                           

ص  ٢ج  –الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك للعدوى الدردیري  )  ١(
  وبالھامش حـاشیة الشیخ أحمد بن محمد الصاوى المالكي. – ٣٤٨

  .٣٧٢ص  ١ج  –اللباب في شرح الكتاب )  ٢(
  .٢٧٣ص  ٦ج  –بدائع الصنائع   )٣(



      
 

 

  

١٥٩٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

العدد في الشھادة بما یطلع علیھ الرجال  .٥
)١(

بدلیل قولھ تعالي:  
"واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان" 

)٢(
وقولھ تعالي: " ثم لم یأتوا بأربعة شھداء"  

)٣(
ولأن الواجب على  

لقولھ تعالي: "وأقیموا الشھادة �"  -عز وجل –الشھادة � الشاھد إقامة 
)٤(

إلى قول صاحبھ  فشرط العدد في الشھادة لیكون كل واحد مضافاً  
  و الشھادة � عز وجل.ففتص

  

  یشترط في المشھود بھ: : ما یرجع من شروط الأداء إلى المشھود بھ: ثالثاً 

ة بمجھول فلا تقبل، وذلك أن یكون المشھود بھ معلوماً، فإن كانت الشھاد .١
 لأن شرط صحة قضاء القاضي أن یكون المشھود بھ معلوماً.

كون المشھود بھ مالا أو منفعة، فلابد أن یكون متقوماً شرعاً.  .٢
)٥(

   

  

یختلف عدد الشھود في نصاب الشھادة: الأداء إلى : ما یرجع من شروط رابعاً 
   الشھادات بحسب الموضوع المشھود بھ.

 مما لیس بمال،  غالباً،فقھاء: إلى أن ما یطلع علیھ الرجال ذھب جمھور ال
ولا یقصد منھ مال، كالنكاح والطلاق والنسب والإسلام، فإنھ یثبت 

عندھم بشھادة شاھدین لا امرأة فیھما. 
)٦(

   

واستدلوا على ذلك بأن الله تعالي نص على شھادة الرجلین في الطلاق 
فأَمَْسِكُوھنَُّ  قولھ تعالي: "والرجعة والوصیة ففي الطلاق والرجعة 

" بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھنَُّ بمَِعْرُوفٍ وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 
)٧(

وفي  
إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ  تعالي : "ترَْضَوْنَ الوصیة قولھ 

" اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 
)٨(

ي اشتراط رجلین عدلین فیما فالآیتان نص ف 
یتعلق بالطلاق والرجعة والوصیة وھي من الأمور التي یطلع علیھا 

                                                           

  .٢٧٧ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ١(
  ).٢٨٢سورة البقرة: الآیة ()  ٢(
  ).٤سورة النور : الآیة ()  ٣(
  )٢سورة الطلاق : الآیة ()  ٤(
  .٢٧٧ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٥(

، ٣٩٠ص  ٥ج  ٠- ، حـاشیة البجیرمي على الخطیب ٢٧٧ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٦(
  .١٨٠ص  ١ج  –، البھجة في شرح التحفة ٥٦٥ص  –لیل الطالب لنیل المطالب د

  ).١٠٦سورة الطلاق: الآیة ()  ٧(
  ). ١٠٦سورة المائدة : الآیة ()  ٨(



      
 

 

  

١٥٩٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

الرجال غالباً وروي الإمام مالك عن الزھرى أنھ قال: "مضت السنة 

بأنھ لا تجوز شھادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق" 
)١(

.  

 رأتان ھو ما سوى وقال الحنفیة: ما یقبل فیھ شاھدان، أو شاھد وام
الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالاً أم غیر مال، كالنكاح والطلاق 

والعتاق والوكالة والوصایة. 
)٢(

وَاسْتشَْھِدُواْ شَھِیدَیْنِ ودلیلھ قولھ تعالي  

ھدََاء  جَالكُِمْ فإَنِ لَّمْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن مِنَ الشُّ  ".من رِّ
)٣(

  
  وقصر الجمھور قبول شھادة الرجلین أو الرجل والمرأتین على ما ھو

والة والضمان، والحقوق المالیة الحالمال، كالبیع والإقالة و مال أو بمعنى

كالخیار، والأجل، وغیر ذلك،  
)٤(

وأجازوا فیھ أن یثبت بشاھد واحد  
یمین " قضى ب –صلى الله علیھ وسلم  -ویمین المدعي، ودلیلھم أنھ 

.وشاھد "
)٥(

  
ولم یجز الحنفیة القضاء بالشاھد والیمین، وذھبوا إلى أن القاضي إذا 
قضي بالشاھد والیمین لا ینفذ قضاؤه، لأن الأثار التي وردت في ھذا 

  الشأن لا تثبت عندھم. 
  نص الحنابلة على أنھ إذا ادعى من عرف بغنى أنھ فقیر لأخذ زكاة فلابد

ھدون لھ. واستدلوا بحدیث قبیصة " حتى یقوم من شھادة ثلاثة رجال یش

لقد أصابت فلاناُ فاقة".  قومھ:ثلاثة من ذوى الحجا من 
)٦(

  

  من الشھادات ما لا یقبل فیھ أقل من أربعة رجال، وذلك في الزنا
)٧(

 

"  وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھدََاءَ  لقولھ تعالي: "
)٨(

 
فالآیة الكریمة نص في اشتراط عدد الشھود الأربعة في حد الزنا، فلا 

                                                           

  . ٥٨٩ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ١(
، ٤٢١ص  ٣ج –، الفتاوى الھندیة ٧ص  ٦ج  –، فتح القدیر ١١٧ص  ٣ج  –الھدایة )  ٢(

  .١١٥ ص ١٦ج  –المبسوط 
  ).٢٨٢سورة البقرة : الآیة ()  ٣(
 ٤ –، مغنى المحتاج ٨٧ص  ٤ج  –، حـاشیة الدسوقي ٩٠ص  ١٢ج  –الشرح الكبیر )  ٤(

  .٩ص ١٢ج  –، المغنى ٢٧٨ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ٤١ص 
 ٣) ج ٤٥٦٩حدیث رقم ( –باب: القضاء بالیمین والشاھد  –أخرجھ مسلم في صحیحھ )  ٥(

  .١٣٣٧ص 
الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع.  – ٥٦٥ص  –لیل الطالب لنیل المطالب للكرمي د)  ٦(

كتاب الزكاة، باب : من تحل لھ الصدقة حدیث  –والحدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ 
  .٤٠٠ص  – ١٠٣٣رقم 

  .٧ص  ١٧ج  –الحاوى للماوردي )  ٧(
  ).٤سورة النور : الآیة ()  ٨(



      
 

 

  

١٥٩٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

تقبل الشھادة فیما دون ھذا العدد، ولو قبلت فیما ھو دون ھذا العدد لما 
 نصت على أربعة.

  ومن الشھادات ما تقبل فیھ شھادة النساء منفردات، وھو الولادة
ھ الرجال الأجانب من والاستھلال والرضاع، وما لا یجوز أن یطلع علی

العیوب المستورة. 
)١(

   
  ومنھا ما تقبل فیھ شھادة واحد، فتقبل شھادة الشاھد الواحد بمفرده في

رضى الله عنھما  –اثبات رؤیة ھلال رمضان استدلالاً بحدیث ابن عمر 
 –صلى الله علیھ وسلم  -قال: "تراءى الناس الھلال، فأخبرت النبي  –

الناس بصیامھ"  أنى رأیتھ فصامھ وأمر
)٢(

وھو أحد قولي الشافعي  .
)٣(

 

والمشھور عند أحمد 
)٤(

وبھ قال الحنفیة 
)٥(

. إن كان بالسماء علة من غیم 
 أو غبار ونحو ذلك.

                                                           

بكارة والعیوب بالنساء في موضع لا یطلع علیھ الرجال شھادة امرأة تقبل في الولادة وال)  ١(

أخرجھ ابن أبى  شھادة النساء جائزة فیما لا یستطیع الرجال النظر إلیھ. واحدة لقولھ 
  شیبة 

 –كتاب الصوم، باب : في شھادة الواحد على ھلال رمضان  –أخرجھ أبو داود في سننھ )  ٢(
وقال ابن  ،ووافقھ الذھبى ،اكم : صحیح على شرط مسلمقال الح – ٢٦٧) ص ٢٣٤٢رقم (

رقم  –الحدیث صححھ الألباني و ،وأقره الحافظ في التلخیص ،حزم وھذا خبر صحیح
  .١٠٥ص  ٧ج  –صحیح أبي داود  –) ٢٠٢٨(

  .٤٢٠ص  ١ج –، مغنى المحتاج ١٤٩ص  ٣ج  –نھایة المحتاج  ،٨٠ص  ٢ج  –الأم )  ٣(
  .٥٥٧ص  ٣ج  –، شرح منتھي الإرادات ٨ص  ٣ج–یر المغنى مع الشرح الكب)  ٤(
  .٥٩ص  ٢ج  –، فتح القدیر ١٢١ص  ١ج  –الھدایة )  ٥(



      
 

 

  

١٥٩٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  المبحث الثاني

  عدالة الشهود

الحكمة من  ،تعریف العدالة ویشتمل ھذا المبحث على النقاط التالیة:
وھل یتعین تقصى العدالة  ،بارھافي الشھود وأدلة اعتاشتراط العدالة 

  في الشھود 

 
ً
  : تعريف العدالة :أولا

جاء في لسان العرب لابن منظور : "والعدل من الناس : العدالة لغة:  .١
المرضي قولھ وحكمھ. ورجل عدل وعادل: جائز الشھادة، ورجل عدل: 

العدل،  دولة والمعدلة  كلھ :دالة والعُ رضا ومقنع في الشھادة، والعَ 
ل ل الشھود: أن تقول إنھم عدول. وعدل الحكم : أقامھ. وعدً وتعدی

الرجل: زكاة. والعدل الذي لم تظھر منھ ریبة"
)١(

وقال بعض العلماء  
)٢(

 
والعدالة صفة توجب مراعاتھا الاحتراز عما یخل بالمروءة. وجاء في 
المصباح المنیر للفیومي : "العدل: القصد في الأمور، وھو خلاف 

لت الشاھد : عدل في أمره عدلاً من باب ضرب، وعدً الجور، یقال: 
عدالة وعدولة فھو  –ھو بالضم  –ل دُ نسبتھ إلى العدالة ووصفتھ بھا. وعَ 

عدل : أي مرضي یقنع بھ.
)٣(

وجاء في معجم مقاییس اللغة: "العین  
والدال واللام أصلان صحیحان لكنھما متقابلان كالمتضادین: أحدھما 

العدل من الناس:  ،ر یدل على اعوجاج، فالأولیدل على استواء، والآخ

المرضي المستوى الطریقة، یقال : ھذا عدل، وھما عدل". 
)٤(

  
وكلھا ألفاظ الفقھاء في تعریف العدالة والعدل تعددت  العدالة في الشرع: .٢

یراد بھا معنى واحد وھو أن یكون صاحبھا مرضي القول والعمل، وذلك 

لاستقامتھ في دینھ ومروءتھ. 
)٥(

   

  وللفقھاء في تعریف العدالة أقوال نذكرھا فیما یلي:

 ... منھا:الحنفیةوردت عدة تعریفات للعدالة عند  تعریف الحنفیة للعدالة: - ١

                                                           

  .٤٣ص  ١١ج  –لسان العرب لابن منظور )  ١(
  .١٥١ص  –المصباح المنیر للفیومي )  ٢(
  .١٥٠ص  –المصباح المنیر )  ٣(

  .٧٤٥ص  –معجم مقاییس اللغة لابن فارس )  ٤(

، ١ط  – ٣٤ص  –لضبط وأثرھما في قبول الأحادیث أو ردھا لأشرف إقبال )  العدالة وا٥(
  مكتبة الرشد: الریاض.  -م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧



      
 

 

  

١٥٩٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ما قالھ صاحب تبیین الحقائق أن أحسن ما قیل في العدالة ما نقل   .أ 
ن أن العدل في الشھادة : أن یكو –رحمھ الله  –عن أبي یوسف 

، ولا یكون مصراً على الصغائر، ویكون عن الكبائر مجتنباً 
صلاحھ أكثر من فساده، وصوابھ أكثر من خطئھ. 

)١(
  

وجاء في بدائع الصنائع: "العدل: من لم یطعن علیھ في بطن ولا   .ب 
فرج". 

)٢(
  

وقال بعضھم : "من غلبت حسناتھ سیئاتھ فھو عدل".   .ج 
)٣(

  
وقیل: "من لم یعرف علیھ جریمة في دینھ فھو عدل".   .د 

)٤(
  

  
 عریف المالكیة للعدالة:ت - ٢

جاء في الشرح الكبیر للدردیر : العدل: الحر المسلم العاقل البالغ   .أ 
بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول البدعة لم یباشر كبیرة أو كثیر 
كذب أو صغیرة خسة وسفاھة ولعب نرد ذو مروءة یترك غیر 

لائق. 
)٥(

  
دینیة وجاء في مواھب الجلیل للحطاب: "العدالة: المحافظة ال  .ب 

على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر، وأداء الأمانة، 
وحسن المعاملة، لیس معھا بدعة أو أكثرھا". 

)٦(
  

وقال بعضھم   .ج 
)٧(

: "العدل والعدالة: صفة مظنة تمنع موصوفھا  
 البدعة وما یشینھ عرفاً ومعصیة غیر قلیل الصغائر".

  
 

                                                           
وقد علق الشلبي في حاشیتھ على ھذا  – ٢٢٥ص  ٤ج –تبیین الحقائق للزیلعي )  ١(

التعریف، فقال: "وفیھ قصور حیث لم یتعرض لأمر المروءة بل اقتصر على ما یتعلق 
معاصي. والمروي عن أبي یوسف ھو قولھ: أن لا یأتي كبیرة ولا یصر على بأمر ال

صغیرة ویكون ستره أكثر من ھتكھ، وصوابھ أكثر من خطئھ، ومروءتھ ظاھرة ویستعمل 
ص  ٤ج –الصدق ویجتنب الكذب دیانة ومروءة" یراجع: حـاشیة شلبي على تبیین الحقائق 

٢٢٥.  
  .٢٦٨ ص ٦ج  –بدائع الصنائع للكاساني )  ٢(
، درر الحكام شرح مجلة ١٨٨ص  ٢ج  –المرجع السابق، مجمع الأنھر للحصكفي )  ٣(

  ).١٧٠٥مادة ( – ٣٥٩ص  –الأحكام لعلي حیدر 

  .٢٦٨ص  ٦ج  –بدائع الصنائع للكاساني )  ٤(

  .١٦٧، ١٦٦ص  ٤ج  –الشرح الكبیر للدردیر )  ٥(
  .١٥١ص  ٦ج  –مواھب الجلیل للحطاب )  ٦(
مطبوع بھامش مواھب الجلیل،  – ١٥٢ص  ٦لسابق، التاج والإكلیل للمواق ج المرجع ا ) ٧(

  . ٥٨٨ص  ٢ج –وشرح حدود ابن عرفة للرصاع 



      
 

 

  

١٥٩٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

 تعریف الشافعیة للعدالة:  - ٣

لة بأنھا: اجتناب الكبائر كلھا واجتناب الإصرار العدا عرف الشافعیة
على الصغائر 

)١(
فلا یكون العدل عدلاً إلا بتوافر ھذین الشرطین حتى یكون  

مرضي الدین والمروءة لاعتدالھ.
)٢(

   

  تعریف الحنابلة للعدالة: - ٤

عرف الحنابلة العدالة بأنھا: "اجتناب الریبة وانتفاء التھمة وفعل ما 

ره. وقیل العدل: من لم تظھر منھ ریبة یستحب وترك ما یك
)٣(

وقیل: العدالة :  
ھي استواء أحوال الإنسان في دینھ واعتدال أقوالھ وأفعالھ وفسروا اعتدال أحوال 
الدین بصلاح دینھ بأداء الفرائض، واجتناب المحارم وھو أن لا یرتكب كبیرة 

دمن على صغیرة، ویستعمل المروءةولا ی
)٤(

.  

  العریف المختار:

أنھم یجعلون العدالة بعد استعراض أقوال الفقھاء في تعریف العدالة نجد 
بمعنى الرضا عن الشخص، فحقیقة الشاھد العدل ھو المرضي عنھ دیانة 

مِمَّن  ومروءة، وھذا المعنى دل علیھ القرآن الكریم، وفي ذلك یقول الله تعالي: "

ھدََاء .." ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ
)٥(

ء أن المراد من الآیة : المرضي دینھ وقد ذكر العلما 

وصلاحھ 
)٦(

والرضا إنما یكون للعدل، لذلك اختص الله العدل بالشھادة فقال  ،

.." وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ تعالي: " 
)٧(

فالنفس الإنسانیة لا ترضي ولا تقبل إلا  
  ، ثم حققھ عند الخلق.قول من حقق الرضى عند الله أولاً 

ند الله یتمثل باجتناب المرء الكبائر كلھا، وتوقي الصغائر والرضى ع
على قدر الاستطاعة، وعدم الإصرار علیھا حال وقوعھا، لأن الإقلاع عن جمیع 
الصغائر مما لا یقوى علیھ بشر إلا الأنبیاء علیھم السلام فیما یبلغون عن ربھم، 

شتراط توقي جمیع فالإلمام بمعصیة من الصغائر مما جبلت علیھ النفوس، وفي ا

                                                           

 ٤ج  –، مغنى المحتاج للخطیب الشربیني ٢٤٨ص  ٢ج  –الوجیز للغزالي )  ١(
  .٤٢٧ص 

  .١٤٩ص  ١٧ج  –الحاوى للماوردي )  ٢(
ص  ٨ج  –المبدع لابن مفلح  – ٤٤، ٤٣ص  ١٢ج  –الإنصاف للمرداوى )  ٣(

  .٥٨٩ص  ٣ج  –شرح منتھي الإرادات للبھوتي  – ٣٠٥، ٣٠٤
  المراجع السابقة. ) ٤(

  ).٢٨٢سورة البقرة: الآیة ()  ٥(
  .٣٢العدالة والضبط  ص )  ٦(
  )٢سورة الطلاق : الآیة ()  ٧(



      
 

 

  

١٥٩٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

الصغائر للحكم على عدالة الشاھد سد لباب الشھادة، وباب الشھادة مفتوح إحیاء 

لحقوق الناس. 
)١(

   

فھو ما عبر  –ونقصد بھم الذین یعتد برأیھم  –أما الرضى عند المخلوقین 
عنھ بلفظ المروءة والتي یرجع فیھا إلى العرف السوي، وھي تختلف بحسب 

  الأزمان والأعراف.

ویتضح مما سبق أنھ من الممكن أن نخرج بتعریف للعدل والعدالة یجمع 
تدعو ما تفرق من كلام الفقھاء. فمن الممكن القول بأن العدالة ھي : ھیئة راسخة 

صاحبھا الاستقامة على الدین باجتناب الكبائر، وترك الأصرار على الصغائر، 

فاً وعادة. بفعل ما یجملھ وترك ما یشینھ عرواستعمال المروءة 
)٢(

   

والمقصود بقولنا ھیئة راسخة تدل على أن المرء لا یسمي عدلاً إلا إذا 
عرف بالعدالة من خلال استمراره على ھیئتھا، وذلك من خلال الاستقامة على 
الدین بفعل الأوامر، واجتناب النواھي واستعمال المروءة حتى ترسخ في الأذھان 

  حالھ.

ا الاستقامة على الدین، والاستقامة على والمقصود بقولنا تدعو صاحبھ
الدین تتمثل في فعل المأمورات من الفرائض والواجبات كالصلاة والصیام 

.. وغیرھا، وترك الشبھات والتي ھي بالنسبة للمسلم على نوعین كبائر .والزكاة

وصغائر. 
)٣(

ونظراً لأن الكبائر والصغائر تختلف من حیث إثمھا وما یترتب  
حكم على عدالة الشخص أو عدم عدالتھ ولذا فقد أكدنا في التعریف علیھا في ال

بالقول باجتناب الكبائر كلھا، وعدم الإصرار على الصغائر. ولذا فمن المھم أن 
                                                           

  .١٨٧ص  ٨ج  –البنایة للعیني )  ١(
لعدالة: ھیئة راسخة في النفس تحث على ملازمة وبمثل ھذا ذكر ابن رشد حیث قال: وا)  ٢(

التقوى باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة وھو تعریف قریب 
.  ومما ینبغي الإشارة ١٣٧ص  ١ج  –مما ذكرناه. یراجع : تبصرة الحكام لابن فرحون 

نما إن وقع فیھا فإنھ یتوب منھا نھ لا یعنى ترك الكبائر عدم الوقوع فیھا بالكلیة، وإأإلیھ 
ب ما قبلھا، فإن التوبة تجب الكفر الذي ھو أعظم العصیان تجتوبة نصوحاً، لأن التوبة 

ولكن ینبغي حتى نحكم  ،وأكبر الكبائر فما بالك بما ھو دونھ من الذنوب وإن عد من الكبائر
  اً.   بتوبتھ أن یظھر ذلك علیھ وتترسخ في الأذھان توبتھ حتى یكون مرضی

اختلف العلماء في تقسیم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فذھب جماھیر السلف إلى أن من )  ٣(
الذنوب كبائر ومنھا صغائر. وشذت  طائفة منھم أبو اسحاق الاسفرابیني، فقال: لیس في 

بل كل ما نھي الله عنھ كبیرة، ونقل ذلك عن ابن عباس، ودلیل أصحاب  ةالذنوب صغیر
طلاق لفظ الصغائر إ إنكل مخالفة � فھي بالنسبة إلى جلال الله كبیرة، و ھذا القول بأن

على بعض الذنوب إنما یراد بھا أنھا صغیرة، بالإضافة إلى ما ھو أكبر منھا. كما یقال 
  القبلة المحرمة صغیرة بإضافتھا إلى الزنا وكلھا كبائر.

كبیرة ومنھا ما ھو صغیرة  والصحیح ھو ما ذھب إلیھ الجماھیر من أن من الذنوب ما ھو
وذلك مما دل علیھ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله علیھ وسلم، كقولھ تعالي : "الذین 

  من سورة النجم). ٣٢یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. (الآیة 



      
 

 

  

١٦٠٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

تأثیر ذلك على تعریف الكبیرة وكذا الصغائر والمروءة حتى یتبین لنا لنعرض 
  العدالة من عدمھ.

   تعریف الكبیرة:

الكبر، یقال: كبر بالضم یكبر أي عظم، فھو كبیرة، في اللغة: مأخوذة من 
رآه كبیراً وعظم عنده، والكبائر واحدتھا  يءوالكبر نقیض الصغر، واستكبر الش

كبیرة وھي الفعلة القبیحة من الذنوب المنھي عنھا شرعاً، العظیم أمرھا كالقتل 

والزنا والفرار من الزحف. 
)١(

   

  لھا عدة تعریفات، فقیل في تعریفھا:فقد ورد  : وتعرف الكبیرة في الشرع

ما فیھ حد في كتاب الله عز وجل.  .١
)٢(

 

ما یوجب الحد.  .٢
)٣(

 

كل ما جاء مقروناً بوعید شدید بنص كتاب أو سنة.  .٣
)٤(

  

كل ذنب ختمھ الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.  .٤
)٥(

 
كل فعل نص الكتاب على تحریمھ، أو وجب في جنسھ حد من قتل أو  .٥

فریضة تجب على الفور، والكذب في الشھادة والروایة غیره، وترك 

والیمین. 
)٦(

   

وأولى ما یقال في تعریف الكبائر: أنھا كل ذنب ختمھ الله تعالى بلعنة أو 
أو وجب فیھ حد  في الدنیا، أو عظم ضرره غضب أو نار أو حبوط عمل، 

  ومفسدتھ على المسلمین.

ومفسدتھ على وذكر ھذا الضابط الأخیر وھو " ما عظم ضرره 
المسلمین" لما ابتلیت بھ الأمة في الأزمان المتأخرة من إقدام البعض من 

من الإفساد المتعمد لأدیان الناس، وذلك عن  –وللأسف الشدید  –المسلمین 
طریق إثارة الشبھات والشھوات من خلال استخدام التقنیات الحدیثة للوصول إلى 

، وھذا لاشك أنھ من أعظم الكبائر لالھمواحتأكبر شریحة من المسلمین لإغوائھم 

                                                           

  .١٢٩ – ١٢٦ص  ٥ج  –لسان العرب لابن منظور )  ١(
 ٤١٢ص  ٧ج  –، فتح القدیر ١٧٧ص  ٨ج  – نىعی، البنایة لل٢٦٨ص  ٦ج –البدائع )  ٢(

  .٦٦ص  ٢ج  –الفروق للقرافي 
،   تفسیر القرآن العظیم ١٩٩ص  ٨ج    –، روضة الطالبین ٢٦٨ص  ٦ج  –البدائع )  ٣(

  .٤٨٠ص    ٣ج  –لابن كثیر 
  .ةالمرجع السابق )  ٤(
ص  ٢ج –، صحیح مسلم بشرح النووي ٦٥٠ص  ١١ج  –مجموع الفتاوى لابن تیمیة )  ٥(

، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦ص  ١٢ج –، فتح الباري شرح صحیح البخاري ٨٥
  .١٥٩ص  ٥ج –

  .٤٨٠ص  ٣ج –، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ٢٠٠ص  ٨ج –روضة الطالبین )  ٦(



      
 

 

  

١٦٠١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

وأشنعھا، لأن ضرره یتعدى الإنسان إلى غیره بل قد یشمل أجیالاً كاملة من 
  المسلمین، و� الأمر من قبل ومن بعد.

  

  تعریف الصغائر:

في اللغة: الصغائر مأخوذة من الصغر : ضد الكبر، والصغر والصغارة 

صغار في القدر خلاف العظیم، وقیل الصغر في الجرم وال
)١(

وقیل : جمع  

صغیرة على صغائر وكبیرة على كبائر. 
)٢(

   

ما عدا ما اعتبرناه كبیرة  والصغیرة عند الفقھاء:
)٣(

وعلى ھذا فقد  

عرفھا بعض العلماء بأنھا: ما لا حد فیھ أو ما لا یوجب الحد. 
)٤(

   

ما قلت مفسدتھا.  وقیل:
)٥(

وقیل: ما قل فیھا الإثم.  
)٦(

    

ذكر العز بن عبد السلام ضابطاً للتفریق بین الصغائر والكبائر یمكن ولقد 
 الآثامالاعتماد علیھ، لأن الذنوب والمعاصي غیر متناھیة، وقد تستحدث كثیر من 

ي زمن دون آخر، ویتفنن إبلیس وأعوانھ من شیاطین فوالمعاصي ویجاھر بھا 
لشیطان، ولذا فإن الجن والإنس في استحداث معاصي لم تعرف، وھذا من كید ا

الضابط الذي وضعھ العز بن عبد السلام في ھذا الباب من أفضل ما یعول علیھ 
للتفریق بین الصغیرة والكبیرة حیث قال: "إذا أردت معرفة الفرق بین الصغائر 

الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص علیھا، فإن نقصت والكبائر فاعرض مفسدة 
الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عن أقل مفاسد الكبائر فھي من 

علیھا فھي من الكبائر". 
)٧(

   

                                                           

  مادة " صغر ". – ٤٥٨ص  ٤ج  –لسان العرب )  ١(
  .١٣٠ص  –المصباح المنیر )  ٢(
  .١٦١ص  ٥ج  –لقرآن للقرطبي الجامع لأحكام ا)  ٣(
وقد اعترض على ھذه التعریفات حیث قال: "وھذا لیس بسدید  ،٢٦٨ص  ٦ج  –البدائع )  ٤(

فإن شرب الخمر وأكل الربا كبیرتان ولا حد فیھما في كتاب الله تعالي، وكذا عقوق الوالدین 
  والفرار یوم الزحف ونحوھا.

  .٦٦ص  ٤ج –الفروق للقرافي )  ٥(
  .١٤٩ص  ١٧ج –اوي للماوردي الح)  ٦(
 –ط: دار المعرفة  – ١٩ص  ١ج –قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )  ٧(

ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وقد جاء عن  –رحمھم الله  –بیروت. وقد قال العلماء 
إلى سبعین،  أنھ سئل عن الكبائر أسبع ھي؟ فقال: ھي –رضي الله عنھما   -ابن عباس 

، الجامع لأحكام ٨٤ص  ٢ج –صحیح مسلم بشرح النووي  –ویروى إلى سبعمائة أقرب 
  .١٦٠-١٥٩ص  ٥ج  –القرآن للقرطبي 



      
 

 

  

١٦٠٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ویلاحظ أن الفقھاء یشترطون في العدل أن یكون تاركاً للكبائر بالكلیة، 

غیر مصر على الصغائر، وإن لم یشترطوا السلامة منھا تماماً. 
)١(

   

  

  تعریف المروءة:

دل الذي تقبل شھادتھ أن تحدث الفقھاء عن المروءة واشترطوا في الع 

.تتوفر فیھ أسباب المروءة
)٢(

   

المروءة في اللغة: كمال الرجولة، وقیل: المروءة : العفة والحرفة. وقیل: 

أن لا یفعل في السر أمراً وھو یستحى أن یفعلھ جھرا. 
)٣(

   

 ویعرف الفقھاء المروءة شرعاً بتعریف لا یبعد عن مدلولھا اللغوي:

على فعل ما تركھ من باب ما یوجب الذم عرفاً. فقیل: ھي المحافظة 
)٤(

وقیل :  

المروءة: التخلق بخلق أمثالھ في زمانھ ومكانھ، وعدم التھمة. 
)٥(

وقیل: أن لا  

یرتكب ما لا یلیق بأمثالھ من المباحات بحیث یسخر منھ. 
)٦(

وقیل: أن یصون  
ینھ، وترك ما نفسھ عن الأدناس، ولا یشینھا عند الناس، أو فعل ما یجملھ ویز

یدنسھ ویشینھ. 
)٧(

   

لأن حفظھا من دواعي الحیاء، وإن كان لا  ،والعلة في اشتراط المروءة
یفسق المرء بتركھا، ولكنھا تدل على فضیلة صاحبھا وصیانة لنفسھ والتحفظ في 
حقھا، فإن تركھا دل ذلك على عدم مبالاة الإنسان بما یصنع وما یسقط منزلتھ 

ن منھ أن یجترئ على الكذب في الشھادة، لأن حیاءه قل ومن بین الناس. فلا یؤم

قل حیاؤه لم یبال بما یصنع. 
)٨(

والفقھاء یشترطون في الشاھد انتفاء التھمة في  
الجملة، وقلیل المروءة متھم فردت شھادتھ وإن لم یصل أمره إلى القول بفسقھ. 

                                                           

 ءةواستثنى المالكیة صغائر الخسة كتطفیف  حبة أو سرقة نحو لقمة لدلالة ذلك على دنا)  ١(
  .١٦٦ص  ٤ج  –یراجع : الشرح الكبیر للدردیر  –الھمة وقلة المروءة 

ص  ٣ج –، المعونة ٤١٤ص  ٧ج  –شرح فتح القدیر  – ٢٢٣ص ٤ج –تبیین الحقائق )  ٢(
مغنى المحتاج  ٢٠٧ص  ٨ج –، روضة النووي ١٥٢ص  ٦ج –، مواھب الجلیل ١٥٢٨

  .٣٠٩ص  ٨ج  –، المقنع لابن قدامة ٤٣١ص  ٤ج –
  .٦٢٠ص  –مختار الصحاح  ،مادة "مراً" – ١٥٥-١٥٤ص  ١ج –لسان العرب )  ٣(
  .٥٩٢-٥٩١ص  ٢ج  –، شرح حدود ابن عرفة١٥٢ص  ٦ج –مواھب الجلیل )  ٤(
  .٥٠٥ص  ٢ج –، تحفة الطلاب للأنصاري ٤٣١ص  ٤ج –مغنى المحتاج )  ٥(
  .٢٤٨ص  ٢ج  –الوجیز )  ٦(
  .٥١ص  ١٢ج –الإنصاف للمرداوي  ،٢٤٨ص  ٤ج –مغنى المحتاج )  ٧(
دار  – ٢٢٧ص  ٢ج –مجموع للمطیعي ، تكملة ال١٥٢ص  ١٧ج  –الحاوى للماوردي ) ٨(

   الفكر.
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الظنة"  يوفي الحدیث: "لا تجوز شھادة ذ
)١(

أنھ لا تجوز ث : "وأیضا في الحدی 

شھادة خصم ولا ظنین"
)٢(

.   

 ،للمروءة وقد ضرب الفقھاء أمثلة على أفعال تدل على أن فاعلھا تاركاً 
دون أن تنكشف  –في ذاتھ كمن یبول على الطریق  وإن لم یكن فعلھ حراماً 

أو یأكل على الطریق بمرأى من الناس، ومن یمد رجلھ عندھم، أو  –عورتھ 
الخلق،  يءأھل المروءات، وس یجتنبھ فیھ مما  عادةلا ع یكشف رأسھ في موض

والمستھزئ والرقاص. وأشباه ذلك مما یأنف منھ أھل المروءات. 
)٣(

وأرى أن  
  ذلك الآن یختلف باختلاف الأزمان والأعراف.

على الصغائر  الإصرارویلاحظ أن ھناك فارقا بین ترك الكبائر وعدم 
  لة من حیث الثبات والتغیر.وبین المروءة والتي تؤثر في العدا

فالكبائر والصغائر ثابتة لأن المشرع دل علیھا فلا تختلف باختلاف 
  الأزمان والأعراف.

بینما المروءة تختلف بحسب اختلاف الأزمان والبلدان والأعراف، فما 
في زمن من الأزمان قد لا یعد كذلك في أزمان أخرى، فلابد أن ینظر  یعد خارماً 

  إلى أعراف الناس وعادتھم. في أمر المروءة

فقد جاء في مغنى المحتاج عند حدیثھ عن المروءة قولھ: " والمروءة 
تخلق المرء بخلق أمثالھ من أبناء عصره ممن یراعي مناھج الشرع وآدابھ في 

بل تختلف باختلاف الأشخاص  ،زمانھ ومكانھ، لأن الأمور العرفیة قلما تنضبط
العدالة فإنھا لا تختلف باختلاف الأشخاص، فان  والأزمنة والبلدان، وھذا بخلاف

الفسق یستوى فیھ الشریف والوضیع، بخلاف المروءة فإنھا تختلف. 
)٤(

   

                                                           

، وحسنھ الألباني في ٢١٤٥٨رقم الحدیث  ٢٧٥ص  ١٥ج  -السنن الكبرى للبیھقي)  ١(
  .٢٩١-٢٩٠ص  ٨ج –الارواء 

وقد ذكر ابن العربي أن ھذه  .والظنة: التھمة ،٢٧٥ص  ١٥ج  –السنن الكبرى للبیھقي )  ٢(
أغنت عن اسنادھا: عارضھ الأحوذي في شرح الأحادیث رویت من أسانید كثیرة شھرتھا 

. وقال ابن حجر عن الحدیث الأول أنھ مرسل، والثاني ١٣٧ص  ٥سنن الترمذي ج
ص ٤ج  –موقوف على عمر.  یراجع: تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر 

  ) وفاقد المروءة متھم مظنون فیھ بسبب تركھ المروءة.٢١٢٨. رقم الحدیث (٢٠٤-٢٠٣
:  ٢ان، ط یابراھیم بن سالم ضو – ٤٣٤-٤٣٣ص  ٢ج –منار السبیل في شرح الدلیل )  ٣(

  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الریاض  –دار المعارف 
  .٤٣١ص  ٤ج –مغنى المحتاج للشربیني الخطیب )  ٤(
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ً
  : الحكمة من اشتراط العدالة في الشهود وأدلة اعتبارها: ثانيا

من خلال ما سبق عرضھ تبین لنا معنى العدالة، وما ینبغي أن یكون علیھ 

ي الشاھد الذي فوالعدالة أجمع الفقھاء على اشتراطھا  بھذه الصفة،من حكم لھ 

یقضي بشھادتھ في الحكم.
)١(

ذلك أن الشھادة ذات خطر كبیر وأثر عظیم، إذ بھا  

  تحفظ الأموال وتصان الحقوق وتعصم الدماء.

وقد أدرك العلماء أھمیة الشھادة كوسیلة تفرق بین الحق والباطل وتوصل 

ف المظلوم من الظالم، لذلك فقد أقاموھا على أساس الحقوق إلى أھلھا، فیھا ینتص

راسخ من العدالة المحققة في الشاھد، وذلك من أجل الحفاظ على الدماء 

  والحقوق.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اشتراط العدالة في الشھود في غیر 

مانع ما موضع، ولعنا أشرنا إلى كثیر منھا في ثنایا حدیثنا عن معنى العدالة، ولا 

وَأشَْھِدُوا  من التذكیر بشئ من ھذه الأدلة، والتي منھا قولھ سبحانھ وتعالي: "

". ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 
)٢(

ھدََاء  وقولھ تعالي: "  " مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ
)٣(

والرضا  

إلى العدل المرضى دیانة وخلقاً. متوجھ
)٤(

  

الغیر، فوجب أن یغلب ولأن الحاكم یحكم بقول الشاھد وینفذه في حق 

على ظنھ صدق الشاھد، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال العدالة. 
)٥(

   

ھدََاء  وقال بعض العلماء في تفسیر قولھ تعالي: " "، مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ

ھذا تقیید من الله سبحانھ على الاسترسال على كل شاھد، وقصر الشھادة على 

ة، إذ ھي تنفیذ قول الغیر على الغیر، فمن المرضي خاصة، لأنھا ولایة عظیم

بھا حتى یكون لھ مزیة على  لھ شمائل ینفرد بھا، وفضائل یتحلىحكمھ أن یكون 

غیره توجب لھ تلك المزیة رتبة الاختصاص بقبول قولھ على غیره، ویقضي لھ 

بحسن الظن، ویحكم بشغل ذمة المطلوب بالحق بشھادتھ علیھ، ویغلب قول 

لھ بتصدیقھ لھ في دعواه. الطالب على قو
)٦(

   

                                                           

  .٨٧ص  –الإجماع لابن المنذر )  ١(
  ).٢سورة الطلاق : الآیة  ()  ٢(
  ).٢٧٢سورة البقرة: الآیة ()  ٣(
  .١٤٨ص  ١٧ج  –الحاوى )  ٤(
  .٤١٦ص  ٢ج –الاختیار للموصلي )  ٥(
  .٣٠١ص  ١ج  –أحكام القرآن لابن العربي )  ٦(
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  ثالثا: هل يتعين تقصي العدالة في الشهود:

أنھا ھیئة راسخة تدعو صاحبھا  حین التعرض لتعریف العدالة بیناً 
الاستقامة على الدین باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، واستعمال 

  المروءة بفعل ما یجملھ، وترك ما یشینھ عرفاً وعادة.

عنى أن العدل من ترسخت في الأذھان عدالتھ، وھذا أمر لا یعرف وھذا ی
إلا باستمرار العدل على ھذه الھیئة، فلیست ھي ھیئة عابرة وإنما ھي ھیئة 

  راسخة تعرف عن طریق المقربین للعدل المصاحبین لھ، الناظر لحالھ.

وكان القضاة یطلبون من الشاھد أن یحضر من یزكیھ وھو ما عرف باسم 
یة العلنیة، والمقصود بھا التحقق من أمانة الشاھد وصدقھ، وبناء على ھذه التزك

التزكیة یقبل القاضي الشاھد أو یرفضھ، ولم یقتصر القضاة على ھذه التزكیة 
إلى ما عرف باسم التزكیة السریة، وكان القاضي شریح أول  العلنیة فلجأوا أیضاً 

في التحقق من صدق الشھود، من أدخل نظام التزكیة السریة، ثم تطور الأمر 
وكان القائم بھذه  –صاحب مسائل  –فقام بعض القضاة بتعیین ما عرف باسم 

ما عرف باسم التعدیل، ثم الوظیفة یتولى التحرى بالسؤال عن الشھود، وھو 
 –حرص بعض القضاة في أن یحیطوا أنفسھم بالشھود العدول، فاستحدثوا وظیفة 

ل. وكانت من مھام القائم بھذه الوظیفة القیام عن إذن أو العدو –الشھود المعتدلین 
عند  القاضي بالشھادة بین الناس فیما لھم وعلیھم تحملاً عند الاشھاد وأداءً 

في السجلات تحفظ بھ حقوق الناس وأملاكھم ودیونھم وسائر  التنازع، وكتباً 
اضي معاملاتھم فكان أول من طبق نظام تعیین الشھود العدول في مصر ھو الق

وبالطبع فإن تعیین الشھود العدول لا یحرم  ،ھـ١٧٤مفضل بن فضالة سنة 

أصحاب المصالح من استدعاء أشخاص آخرین للشھادة. 
)١(

   

وھنا یأتي السؤال: لو أن مسلماً جاء إلى القاضي لیشھد في قضیة ما 
وكان فیما یظھر للقاضي أنھ عدل، فھل یكتفي بھذا الظاھر منھ للحكم بعدالتھ، 

بالتالي قبول شھادتھ، أم أن القاضي یتعین علیھ تقصي العدالة في شخص و
  الشاھد بالسؤال أو الاستفاضة أو الشھرة.

  والاجابة: اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین:

یقضي بأن للقاضي الاقتصار على ظاھر العدالة ولا یتعین علیھ الأول: 
ا فیما لو طعن الخصم في الشاھد، التقصي عنھا إلا في الحدود والقصاص. وكذ

                                                           

بحث منشور في مجلة  –محمد محمد أمین  –یراجع: الشاھد العدل في القضاء الإسلامي )  ١(
  .٤٣-٤٢ص  –البحث العلمي والتراث الإسلامي 
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حنیفةوبھذا قال الإمام أبو 
)١(

وھو روایة عن الإمام أحمد في كل مسلم لم تظھر  

منھ ریبة. 
)٢(

   

یقضي بأنھ یتعین على القاضي أن یسأل عن الشھود في جمیع  الثاني:
وعلیھ  –أبو یوسف ومحمد  –الحقوق. وھذا القول للصاحبین من الحنفیة 

الفتوى،
)٣(

والمالكیة،  
)٤(

والشافعیة.   
)٥(

والحنابلة في ظاھر المذھب.  
)٦(

   

القائل بتعیین السؤال عن  –الجمھور  –واستدل أصحاب الرأي الثاني 
الشھود وعدم الاكتفاء بظاھر العدالة: أن الحاكم یجب أن یحتاط في حكمھ صیانة 

لھ عن النقض وذلك بسؤال السر والعلانیة 
)٧(

فلا  -كالحدود  –الأموال حق لأن  ،

یكتفي في الشھادة بظاھر العدالة. 
)٨(

   

واستدل أصحاب القول الأول الذي یرى بأن للقاضي الاقتصار على 

 ظاھر العدالة ولا یتعین علیھ التقصي عنھا إلا في الحدود والقصاص. بقبولھ 
في رؤیة الھلال.الأعرابي شھادة 

)٩(
   

: المسلمون عدول بعضھم على  كما استدلوا بما كتبھ عمر إلى أبي موسي
أو  ،مجلوداً في حد أو ظنیناً في ولاءأو  علیھ شھادة زور بعض إلا مجرباً 

قرابة.
)١٠(

   

ولأن العدالة ھي الأصل، لأنھ ولد غیر فاسق. والفسق أمر طارئ مظنون 

فلا یجوز ترك الأصل بالظن 
)١١(

ولآن العدالة أمر خفي سببھا الخوف من الله  

                                                           
  .٤١٧ص  ٢ج  –المختار للموصلي )  ١(
وفي ھذه الروایة لم یفرق الإمام أحمد بین الحدود والأموال، یراجع :  المبدع  لابن  مفلح  )  ٢(

  . ١٣٩-١٣٨ص    ٨ج  –
  .١٣٩-١٣٨ص  ٨ج  –، الھدایة للمرغنیاني ٤١٧ص  ٢ج –الاختیار للموصلي )  ٣(
  .٣٠٢ص  ١ج –، أحكام القرآن لابن العربي ٤٦٦ص  –الكافي لابن عبد البر )  ٤(
  .٣٨٧- ٣٨٦ص  ٣ج  –، المھذب للبرازي ١٥٦ص  ١٧ج –الحاوى للماوردي )  ٥(
  .٤١٨-٤١٧ص  ١١ج  –، المغنى لابن قدامة ١٩٩ص  ٨ج  –المبدع لابن مفلح )  ٦(
  .٤١٧ص  ٢ج –الاختیار للموصلي )  ٧(
  .٣٠٢ص  ١ج –أحكام القرآن لابن العربي )  ٨(
رقم  – ٢٩٧ص  –سنن النسائي  ،)٦٩١رقم الحدیث ( – ١٧٦ص  –سنن الترمذي )  ٩(

  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الریاض  –) ط: دار السلام ٢١١٥-٢١١٤الحدیث (
:  فقال: إني رأیت الھلال، فقال ونص الحدیث عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي      

ل " أتشھد  أن  لا  إلھ  إلا  الله ؟   أتشھد أن محمداً رسول الله؟   قال:   نعم،   قال : یا بلا
  أذن في الناس أن یصوموا غداً ".

  ط: دار الكتب العلمیة. – ٤٧٣ص  ٨ج –المحلى لابن حزم )  ١٠(
  .٤١٧ص  ٢ج –الاختیار للموصلي )  ١١(
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كتف بھ ما لم یقم دلیل على خلافھلك الإسلام، فإذا وجد فیتعالي، ودلیل ذ
)١(

ولا  
یلزم من الاكتفاء بظاھر العدالة في الأموال الاكتفاء بھا في الحدود والقصاص، 
لأنھ كما أن الأصل في الشاھد العدالة كذلك الأصل في المشھود علیھ العدالة، 

ولأن بالعدالة الباطنة،  والشاھد وصفھ بالزنا والقتل فتقابل الأصلان فرجحنا

الحدود مبناھا على الاسقاط فیسأل عنھم احتیاطاً للدرء. 
)٢(

   

  

  مجمل القول:

وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ لابد في البینة من العدالة، كما قال سبحانھ وتعالي: " 
ٍ فتَبَیََّنوُا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِ وقولھ تعالى : "  )٣(" مِنْكُمْ   )٤(" قٌ بنِبَأَ

غیره، وأن العدالة في الدین  ومنھ یتضح أن شھادة الفاسق لا تقبل على مثلھ، ولا
معتبرة. ولیس المراد بھ عدالة الصدق فقط، بل لابد من اجتماع شروط العدالة 
فیھما، لأن الفاسق مظنة الكذب، إذ من اجترأ على الله سبحانھ وتعالي واستھان 

  حرى بأن یستھین بغیره من باب أولى وأحرى. بأمره

  

وھو الراجح في مذھب  وباطناً  فلابد في البینة من العدالة ظاھراً  وأیضاً 
الامام أحمد وبھ قال الشافعي وأبو یوسف ومحمد بن الحسن، لقولھ سبحانھ 

ھدََاء وتعالي "  و أولا نعلم أنھ مرضى حتى نعرفھ،  )٥(" مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ
أتي بشاھدین. فقال لھما: لست  –رضي الله عنھ  –نخبر عنھ، كما روى أن عمر 

یعرفكما، فأتیا برجل، فقال: تعرفھما؟ فقال: نعم. فقال عمر: بمن جیئا أعرفكما، 
صحبتھما في السفر الذي یتبین فیھ جواھر الناس؟ قال: لا، قال: عاملتھما 

قال كنت جاراً لھما تعرف  ؟ قال: لا.فیھما الرحم بالدنانیر والدراھم التي تقطع 
صباحھما ومساءھما؟ قال: لا. قال: یا ابن أخي، لست تعرفھما، جیئا بمن 

   )٦(یعرفكما. 

                                                           

  .٢٠٠ص  ٨ج –المبدع لابن مفلح )  ١(
  .٤١٧ص  ٢ج –الاختیار للموصلي )  ٢(
  )٢سورة الطلاق: الآیة ()  ٣(
  ).٦سورة الحجرات: الآیة ()  ٤(
  ).٢٨٢رة البقرة: الآیة (سو)  ٥(
، وقال ٤٥٤ص  ٣ج –الضعفاء  –)، والعقیلي في ١٢٥ص  ١٠السنن الكبرى للبیھقي (ج)  ٦(

: عن شیبان لا یعرف إلا بھذا، وفیھ نظر: ثم أورد لھ ھذا الأثر، ولمزید من التفصیل 
  .١٩٧ص  ٤ج –التلخیص  –یراجع 



      
 

 

  

١٦٠٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

 وقال ابن تیمیة: وأما قول من یقول: الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ،
نْسَانُ إنَِّ  وإنما الأصل فیھ الجھل والظلم، قال تعالي: " ھُ كَانَ ظلَوُمًا وَحَمَلھَاَ الإِْ

   )١(" جَھوُلاً 

وقال ابن القیم: إذا شك في الشاھد ھل ھو عدل أم لا لم یحكم بشھادتھ، إذ 
الغالب في الناس عدم العدالة. وصرح بعض الحنابلة وغیرھم: أن القاضي إذا 
عرف عدالة الشھود قال للمشھود علیھ: قد شھدوا علیك، فإن كان عندك ما یقدح 

فالتزكیة حق  فثبتھ عندي، فإن لم یقدح فیھما حكم علیھ. وأیضاً في شھادتھما 
للشرع یطلبھا الحاكم، وإن سكت عنھا الخصم، كما ھو الصحیح من مذھب 

  أحمد.

  

                                                           

  .٣٥٧ص  ١٥ج  –لفتاوى ). ویراجع: مجموع ا٧٢سورة الأحزاب : الآیة ()  ١(



      
 

 

  

١٦٠٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  

  المبحث الثالث

  الرجوع عن الشهادة

  

  ویشتمل ھذا المبحث على المطالب التالیة:

  تعریف الرجوع عن الشھادة  :  المطلب الأول

  أنواع الرجوع عن الشھادة  :  المطلب الثاني

  عن الشھادة شروط قبول الرجوع  :  المطلب الثالث

  ركن الرجوع عن الشھادة  :  المطلب الرابع

  صفة الرجوع عن الشھادة ووقتھ  :  المطلب الخامس

  المطلب الأول

  معنى الرجوع عن الشهادة

معان  ةصدر الفعل رجع ویأتي بعدالرجوع ممعنى الرجوع في اللغة:  - ١
  منھا:

 .رجع بمعنى عاد، رجع فلان من سفره، أي : عاد من السفر 
 .رجع بمعنى عدل، رجع عن رأیھ أي: عدل عنھ 

  .ًوأرجع بمعنى أبدل، وأرجع الله ھمھ سروراً، أي أبدل ھمھ سرورا
)١(

   

والرجوع عكس الذھاب، والرجوع في الكلام رده 
)٢(

تقول: راجع  

: أي رجع إلى خیر أو شر. الرجل
)٣(

ع من الكلام: المردود إلى والرجی 

صاحبھ.
)٤(

   

                                                           

. ٦٤ص  ٢١ج  –، تاج العروس من جواھر القاموس ١٥٩١ص  ٣ج  –لسان العرب )  ١(
مؤسسة الرسالة. معجم مقاییس اللغة  – ٩٣٠ص  –الناشر: دار الھدایة، القاموس المحیط 

  .٤٩٠ص  ٢ج –
  .٢٢٠ص  –المصباح المنیر )  ٢(
  .٨٠ص  ٢١ج  –تاج العروس )  ٣(
  .١٥٩٢ص  ٣ج – لسان العرب)  ٤(



      
 

 

  

١٦١٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

عرف الفقھاء الرجوع عن  :تعریف الرجوع عن الشھاد اصطلاحاً  -٢
 الشھادة بعده تعریفات منھا:

 
ً
  : تعريف الحنفية:أولا

عرف ابن عابدین في حاشیتھ الرجوع یقولھ: " الرجوع أن یقول كنت 

ذا إنكار الشھادة. في الشھادة، وھ مبطلاً 
)١(

وقیل الرجوع عن الشھاد: نفي ما  

أثبتھ 
)٢(

بھ ونحوه. أو یقول : رجعت عما شھدت  
)٣(

أو شھدت بزور فیما شھدت  
  بھ أو كذبت في شھادتي.

 
ً
  : تعريف المالكية:ثانيا

أن یصرح الشاھد بالرجوع أو یقول شھادتي باطلة أو لا شھادة لي على 
وخة وكذا لو فسختھا أو رددتھا وأبطلتھا، وعلیھ فلا فلان أو ھي منقوضة أو مفس

أثر عندھم لتصریح الشاھد بالرجوع أولا، مادام مضمونھا یدل على الرجوع في 
  شھادتھ الأولي.

ومن صور الرجوع عندھم ادعاء الشھود الوھم في الشھادة الأولي: 
عند  كقولھم وھمنا بل ھو ھذا، والمعنى أن الشاھدین إذا شھد بحق على شخص

القاضي ثم قالا بعد الشھادة وقبل الحكم بشھادتھما: وھمنا بل الحق إنما ھو على 
الشخص لآخر غیر الأول، فالشھادة الأولى والثانیة تسقط لاعترافھما أنھما شھدا 

على الوھم والشك. 
)٤(

   

 
ً
  : تعريف الشافعية للرجوع عن الشهادة: ثالثا

التصریح بھ فیقول : رجعت  لمراد بالرجوع عن الشھادة عند الشافعیة

عن شھادتي 
)٥(

ورجعوا عن الشھادة: أي توقفوا فیھا بعد الأداء بأن صرحوا  

بالرجوع. 
)٦(

    

                                                           

  .٢٤٠ص  ٧ج  –حـاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار )  ١(
 –، حاشـیة الطحاوى على الدر المختار ١٢٧ص  ٧ج  –البحر الرائق شرح كنز الدقائق )  ٢(

  .٢٦٠ص  ٣ج 
ص  ٤ج –، تبیین الحقائق ١٢٧ص  ٧ج –البحر الرائق  ،٥٠٤ص  ٥ج  –الدر المختار )  ٣(

٢٤٣.  
  .٢٤٠ص  ٧ج  –حـاشیة رد المحتار على الدر المختار )  ٤(
  .٣٠٨ص  ٤ج  –إعانة الطالبین  – ٦٠٧ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٥(
 –، ط: دار صادر ٢٧٨ص  ١٠ –حـاشیة الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنھاج )  ٦(

  . ط: دار صادر.٢٧٨ص  ١٠ج –بیروت، وحاشیة ابن القاسم 



      
 

 

  

١٦١١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

واختلف فقھاء الشافعیة في اعتبار قول الشاھد بعد أداء الشھادة أبطلت شھادتي أو 
  ین:عن الشھادة أم لا؟ على القول رددتھا أو فسختھا، ھل یعتبر ھذا القول رجوعاً 

قول الشاھد أبطلت شھادتي أو ما شابھ یعتبر من الرجوع الصحیح  القول الأول: 
ومثلھ شھادتي  ،مادام صرح برجوعھ عن شھادتھ الأولي، وھو القول المعتمد

باطلة أو لا شھادة لي فیھ. 
)١(

ورجح صاحب نھایة المحتاج ترجیح كونھا  
جھان: أرجحھما أنھ رجوع بقولھ: وفي أبطلتھا أو فسختھا أو رددتھا و رجوعاً 

)٢(
ومن الرجوع قول الشاھد أبطلت شھادتي وقال في حـاشیة القلیوبي وعمیرة:  .

 أو فسختھا أو رددتھا على المعتمد
)٣(

.  

القول الثاني: قول الشاھد أبطلت شھادتي أو ما شابھ لا یعتبر من الرجوع في 
ھا أمام القاضي إبطالھا مادام قد أداشيء لأن الشاھد لا یستطیع أن ینشئ 

تھا فیھ ددصحیحة وقبلت، فلو قال: أبطلت شھادتي أو فسختھا أو ر
  وجھان: 

جاء في التحفة: ویتجھ أنھ غیر الرجوع إذا لا قدرة لھ على إنشاء إبطالھا 
)٤(

 
وھذا بخلاف ما لو قال: ھي باطلة أو منقوضة أو مفسوخة لأنھ إخبار أنھا لم تقع 

صحیحة من أصلھا 
)٥(

 .  

في كتبھم عن  –رحمھم الله  –لم یتطرق فقھاء الحنابلة : تعریف الحنابلة: رابعاً 
معنى اصطلاحي للرجوع عن الشھادة. وإنما ذكروا مسائل فقھیة دون الحدیث 

عن ألفاظ خاصة مشروطة عندھم 
)٦(

 .  

  وخلاصة القول في المسألة: 

 اتفاق الفقھاء على قبول الرجوع عن الشھادة بالتصریح بقول الشاھد -١
 صراحة رجعت عن شھادتي.

أجاز الحنفیة والمالكیة وطائفة من الشافعیة الرجوع بألفاظ مثل: أبطلت  -٢
ومنع طائفة من الشافعیة قبول الرجوع  ،سختھافشھادتي أو رددتھا أو 
  بالألفاظ السابقة بدلیل.

                                                           

  .٢٧٨ص ١٠جـ –، حواش الشرواني ٣٠٨ص  ٤جـ –لطالبین إعانة ا)  ١(
  .٣٢٨ص  ٨جـ  –نھایة المحتاج على شرح المنھاج )  ٢(
  .٥٠٦ص  ٤جـ  –حاشیتا قلیوبي وعمیرة على منھج الطلاب )  ٣(
  .٣٢٨ص  ٨جـ  –، نھایة المحتاج ٣٠٨ص  ٤جـ  –إعانة الطالبین )  ٤(
  .٢٧٨ص  ١٠جـ  –رواني الش ى، حواش٦٠٧ص  ٤جـ  –مغنى المحتاج )  ٥(
 ٢٩٤ص  ٤جـ  –، الكافي في فقھ ابن حنبل ١٥٦ص  ١٢جـ  –المغنى لابن قدامة )  ٦(

  .٦٥٩ص ٢جـ  –الملخص الفقھي 



      
 

 

  

١٦١٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  الشاھد لا یحق لھ أن یبتدئ شھادتھ من جدید ثم یبطلھا وقد أداھا صحیحة
 وقبلت. 

 ھم مع ذلك أجاوزا قبول الرجوع إذا كانت عبارة الشاھد: شھادتي ولكن
مفسوخة أو منقوصة أو باطلة، أي أن الحكم بنى على ھذه الشھادة 
الباطلة أصلاً، فعلیھ یقبل رجوعھ كما لو شھد رجل بشيء عند الحاكم 
وشھد علیھ رجلان أنھ فاسق مردود الشھادة فلا یحكم القاضي بشھادتھ 

  لبطلانھا. 

ھو الأكثر دقة وفقھاً  علیھ فإن عدم قبول قول الشاھد "أبطلت شھادتي"و
  ھ لما یلي:وھو ما أرجح

ت شھادتي رجوعًا لأصبحت دلو كان قول الشاھد أبطلت وفسخت ورد -١
 الشھادة والرجوع عنھا عرضة للتلاعب والتغییر من الشھود. 

إلا إذا  الشاھد لا یملك الحق والقدرة على أن یبطل شھادة أداھا صحیحة -٢
 كانت باطلة أصلاً.

الفرق الواضح بین قول الشاھد أبطلت شھادتي وقولھ شھادتي باطلة،  -٣
وھو ما یتبادر إلى الذھن أن قولھ شھادتي باطلة: أي أنھا لم تنعقد أصلاً، 

أبطلت شھادتي، فھي بمعنى: أنني أبطل شھادتي التي وقعت  أما قولھ
  و غفلة. صحیحة، ولكني أبطلھا الآن لربما لخطأ أ

  المطلب الثاني

  أنواع الرجوع عن الشهادة

شھادتھم، وإما  رجوع الشھود إما أن یكون كلیاً بحیث یرجع الجمیع عن
بحیث یرجع بعض الشھود، فإما أن یبقى منھم من یكفي للشھادة،  أن یكون جزئیاً 

  أو یكون من بقى غیر كاف لإثبات الشھادة. 

  فالرجوع عن الشھادة نوعان ھما: 

معًا في وقت نوع الأول: الرجوع الكلي: إذا رجع جمیع الشھود سواء كانوا ال
واحد، أو مرتباً، وسواء كانوا أقل الحجة كاثنین في المال، أو زادوا الخمسة في 

م یوزع علیھم بالسویة عند اتحاد نوعھم، فلو شھد اثنان ثم رجعا غرالزنا، فال

كل واحد الثلث وھكذا فعلى كل واحد النصف، وإن كانوا ثلاثة فعلى 
)١(

.  

  فاختلف الفقھاء فیھ على قولین:  ،أما إذا شھد بالمال رجل، وثمان نسوة ثم رجعوا
                                                           

ص  ٣جـ –، عقد الجواھر الثمینة لابن شاس ١٥٤ص ٢الاختیار لتعلیل المختار، جـ)  ١(
، المغنى لابن ٣٤٢ص ٢جـ -بیروت، المھذب للشیرازي –ط: دار الغرب الإسلامي -١٩٣
  .٢٥٣ص  ١٤جـ  –قدامة 



      
 

 

  

١٦١٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

أن المال یقسم على خمسة، فعلى الرجل خمس، وعلى النسوة أربعة  القول الأول:
الأخماس كل واحدة منھن نصف الخمس الذي ھو العشر، وھو قول الحنفیة 

والشافعیة والحنابلة 
)١(

.  

لقول رسول الله مقام شھادة رجل  واستدلوا على قولھم: بأن شھادة كل امرأتین

"شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرجل"  – صلى الله علیھ وسلم
)٢(

كأن ھؤلاء ف 

الشھود خمسة من الرجال
)٣(

.  

على الرجل النصف، وعلى النساء وإن كثرن النصف، وھو قل  القول الثاني:

الحنفیة، والمالكیةسف ومحمد من أبي یو
)٤(

.   

بأن شھادة النساء مقام شھادة رجل واحد، فلا یثبت بھن إلا  واستدلوا لقولھم:

نصف الحق، فلا یلزمھن إلا ھذا النصف. 
)٥(

   

  ھو القول الأول وذلك لما یلي: والراجح من القولین:

 فلا یعدل إلى غیره. أن ھذا مقتضي نص النبي  .١
اني، فیجاب عنھ بأن ما ثبت بشھادتین لیس أما استدلال أصحاب القول الث .٢

نصف الحق، بل الحق كلھ، بدلیل أنھن لو لم یشھدن لما ثبت ذلك الحق، 
ویكون الرجل مكان  وإذا كان الأمر كذلك، فیقسم المال علیھم جمیعاً 

 امرأتین.

  الرجوع الجزئي في الشھاد على قسمین:النوع الثاني : الرجوع الجزئي: 

الشھود: إذا رجع بعض الشھود، فلا یخلو رجوعھم ھذا من رجوع بعض  الأول:
  حالین: 

أن یكون عدد الشھود على قدر البینة: ومثالھ أن یشھد اثنان على   .١
لیس لھ، فعدد الشھود موافق لقدر البینة، فإذا  الشيءشخص بأن ھذا 

بقسطھ. رجع أحدھما فقد اتفق الفقھاء على تغریم من رجع 
)٦(

فإذا شھد  

                                                           

 ١٤جـ  –، المفتي ٣٤٣ص  ٢جـ  –، المھذب ١٥٤ص  ٢جـ -الاختیار لتعلیل المختار)  ١(
  .٢٥٣ص 

  .٦١ص  ١ج  –صحیح مسلم  ،٢٧٨ص  ١ج –صحیح البخاري )  ٢(
  .٢٥٣ص  ١٤ج –، المغنى ١٥٤ص  ٢ج –)  الاختیار لتعلیل المختار ٣(

  .٣٧٢ص  ٢بلغة اسالك لأقرب المسالك ج ،١٥٤ص  ٢ج –المختار الاختیار لتعلیل )  ٤(
   .١٥٤ص  – ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار )  ٥(
، التاج والإكلیل ١٩٣ص  ٣ج –، عقد الجواھر الثمینة ٤٥٠ص  ٧ج –شرح فتح القدیر )  ٦(

، ٣٧١ص ٢ج –، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤٣ص ٨ج –بھامش مواھب الجلیل 
، ٢٥١ص  ١٤ج –، المغنى ٤٥٩ص  ٤ –، مغنى المحتاج ٢٥٩ص  ١٧ج –الحاوى 

  .٥٦٣ص  ٣ج  –شرح منتھي الإرادات 



      
 

 

  

١٦١٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

اثنان ثم رجع أحدھما فعلیھ النصف، أو شھد على الزنا أربعة  على القتل
ثم رجع أحدھم فعلیھ الربع، ولو شھد رجل وامرأتان ثم رجع الرجل 
 فعلیھ النصف، وإن رجعت احدى المرأتین فالربع، فإن رجعتا جمیعاً 

فالنصف.
)١(

  
على شخص عن البینة: ومثالھ أن یشھد ستة  أن یكون عدد الشھود زائداً  .٢

 لزنا، فإذا رجع أحدھم، فقد اختلف الفقھاء فیمن رجع على قولین.با
: أن من رجع یغرم بقسطھ، فلو شھد ستة بالزنا على القول الأول

محصن فرجم بشھادتھم، ثم رجع واحد فعلیھ القصاص، أو سدس 
وإن رجع اثنان فعلیھما القصاص، أو ثلث الدیة، وھو قول  الدیة،

ة ومذھب الحنابلة. لبعض المالكیة وبعض الشافعی
)٢(

  
، وكل منھم قد فوت واستدلوا لقولھم: بأن الحكم وقع بشھادتھم جمیعاً 

فیغرم ما فوت.  قسطاً 
)٣(

  
 إذا بقي من یكفي في الشھادة : لا یلزم من رجع شیئاً القول الثاني

 –أو اثنین من ستة في الزنا كواحد من ثلاثة في شھادة قتل، 

والشافعیة وقول عند الحنابلة. وھو قول الحنفیة والمالكیة 
)٤(

 

بأن رجوع ھذا القدر الزائد، لا یؤثر على ثبوت  واستدلوا لقولھم:
الحق، وذلك لبقاء من یكفي في الشھادة، فما دام ھذا الحق ثابت فلا شئ على من 

رجع من الشھود. 
)٥(

   

الذي یترجح بعض عرض الأقوال والأدلة. ھو القول الأول وذلك لما  الراجح:
  لي:ی

فالحق  تھم مجتمعین، فعلى فرض رجوعھم جمیعاً دأن الحق ثبت بشھا .١
یلزم كل واحد منھم، فكل شاھد لھ أثر في الشھادة، فمتى رجع لزمھ قسط 

 من ھذه الشھادة.
أما استدلال أصحاب القول الثاني فیجاب عنھ أنھ وإن بقي ما یكفي في  .٢

نا فالحق ثبت الشھادة فھذا في حال لو لم یكن معھم من رجع، أما ھ
  دون تمییز بین شھادة وأخرى. بشھادتھم جمیعاً 

                                                           

  .٢٥٣-٢٥١ص  ١٤ج  –)  المغنى لابن قدامة ١(
 ٤ج –، مغنى المحتاج ٣٠٣ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ٢٥٩ص  ١٧ج  –الحاوى )  ٢(

  .١٩٤ص  ٣ج –، عقد الجواھر الثمینة ٢٥١ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة  ٥٨٢ص 
  .٥٨٢ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٣٤٢ص  ٢ج –المھذب )  ٣(
 –، التاج والإكلیل ٩٤ص  ٣ج –، عقد الجواھر الثمینة ٤٥٠ص  ٧ج –شرح فتح القدیر )  ٤(

، الإنصاف في معرفة الراجح من ٢٥٩ص  ١٧ج  –، الحاوى الكبیر ٢٤٣ص  ٨ج
  .٧٧ص  ٣٠ج –الخلاف 

  .١٣٣ص  ٣ج –الھدایة شرح بدایة المبتدئ )  ٥(



      
 

 

  

١٦١٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 
  الثاني: رجوع الشاھد في بعض شھادتھ:

مثال ذلك: كأن یشھد بمائة ثم یقول: ھي مائة وخمسون، أو یقول: بل ھي 
تسعون، فإذا زاد الشاھد، أو نقص فإن أھل العلم اختلفوا في ذلك على ثلاثة 

  أقوال:

ول الحنفیة والمالكیة وھو ق – بما شھد بھ أخیراً أنھ یحكم  القول الأول:
   )١(والحنابلة.

بأن الشھادة الأخیرة شھادة من عدل غیر متھم، لم یرجع عنھا  واستدلوا لقولھم:
   )٢(فوجب الحكم بھا كما لو لم یتقدمھا ما یخالفھا. 

   )٣( .وھو قول عند المالكیة –أنھ یؤخذ بشھادتھ الأولي  القول الثاني:

بأن الشاھد أدى الشھادة وھو غیر متھم، فلم یقبل رجوعھ عنھا  دلوا لقولھم:واست
   )٤(كما لو اتصل بھا الحكم. 

   )٥(وھو قول الإمام الزھري.  –ولي ولا الآخرة لا تقبل شھادتھ الأ القول الثالث:

  واستدل لقولھ بما یلي:

ى أن كل واحدة من الشھادتین ترد الأخرى، وتعارضھا، فلا تؤخذ احد .١
 ھاتین الشھادتین لھذا التعارض.

ولي مرجوع عنھا، والشھادة الثانیة غیر موثوق بھا، لأنھا أن الشھادة الأ .٢
من مقر بخطئھ في شھادتھ، فلا یؤمن أن یكون منھ الخطأ في الثانیة 

  )٦(كالأولي. 

  ھو القول الأول : وذلك لما یلي : والراجح والله أعلم:

 قول.قوة ما استدل بھ أصحاب ھذا ال .١
ما استدل بھ أصحاب القول الثاني فیجاب عنھ بوجود الفرق بین رجوع  .٢

الشاھد ھنا، ورجوعھ بعد الحكم، لأن الحكم قد تم باستمرار شرطھ فلا 
 ینقض بعد تمامھ.

ما استدل بھ الإمام الزھري بوجود التعارض بین الشھادتین. فیجاب عنھ  .٣
لأولي قد بطلت برجوعھ بأن الشھادة الثانیة لا تعارضھا الأولي، لأن ا

                                                           

 ٤ج –حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ،١٢٦ص  ٣ج –الھدایة شرح بدایة المبتدئ )  ١(
  .٢٦٤ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة  ،١٦٩ص 

  .٢٦٤ص  ١٤ج –المغنى لابن قدامة )  ٢(
  .٢٤٠ص  ٨ج  –التاج والإكلیل )  ٣(
  .٢٦٤ – ١٤المغنى لابن قدامة ج )  ٤(
  .٢٦٤ص  ١٤ج  –، المغنى لابن قدامة ٤٢٥ص  ١٠ج –یھقي السنن الكبرى للب)  ٥(
  .٢٦٤ص   ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٦(



      
 

 

  

١٦١٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

عنھا، ولا یجوز الحكم بھا لأنھا شرط الحكم فیعتبر استمرارھا إلى 
 انقضائھ.

وأما استدلالھم بأن الأولي مرجوع عنھا، والثانیة غیر موثوق بھا. یجاب  .٤
عنھ بالموافقة على المقدمة الأولي، فلا یؤخذ بالشھادة الأولي. أما الثانیة 

ن عدل غیر متھم فتقبل شھادتھ، بل إن رجوع فلا یسلم لھم، فإذا كانت م
الشاھد في شھادتھ، وبیان خطئھ دلیل على اھتمامھ بأن تكون شھادتھ 
موافقة لعلمھ المتیقن بما یشھد بھ، ثم إن الحق لن یثبت بشھادتھ فقط، بل 

  لابد من وجود شاھد آخر مما یدفع التھمة عنھ.

  المطلب الثالث

  شروط قبول الرجوع عن الشهادة

  یشترط لقبول الرجوع عن الشھادة ما یلي:

اختلف الفقھاء في  : أن یكون الرجوع عن الشھادة ف مجلس القضاء:أولاً 
  اعتبار ھذا الشرط للرجوع عن الشھادة إلى مذاھب:

لا یصح الرجوع عند جمھور الحنفیة عن الشھادة إلا  مذھب الحنفیة:  - ١

بحضرة القاضي 
)١(

اضي ولا غیر وقالوا: الرجوع شرطھ مجلس الق 

القاضي الأول. 
)٢(

والمقصود أي حاكم كان.  
)٣(

لأنھ یحتاج فیھ إلى حكم  

الحاكم بمقتضي الرجوع، فلابد من مجلس القاضي كما في الشھادة 
)٤(

، 

. وكذلك منھ قولھم ولا یصح عند غیر القاضي ولو شرطیاً 
)٥(

   

  واستدل الحنفیة لقولھم:

 ي ولذلك فإنھ یشترط للرجوع ما الرجوع عن الشھادة فسخ للشھادة الأول

یشترط في الشھادة نفسھا لأن الرجوع یقابلھا. 
)٦(

  

                                                           

البحر  ،١٣٢ص  ٣ج  –، الھدایة شرح بدایة المبتدئ ٤٧٩ص  ٧ج  –شرح فتح القدیر  ) ١(
  .١٢٧ص  ٢٧ج  –الرائق 

 –المختار ، الاختیار لتعلیل ٢٨٥ص  ٦ج  –، بدائع الصنائع ١٩٠ص ١٦ج  –المبسوط )  ٢(
  .١٥٣ص  ٢ج 

  .١٥٣ص  ٢ج  –، الاختیار لتعلیل المختار ٢٤٣ص  ٤ج  –تبیین الحقائق )  ٣(
  .١٥٣ص  ٢ج  –الاختیار )  ٤(
  .١٢٧ص  ٧ –ج  –، البحر الرائق ٢٤١ص  ٧ج  –حـاشیة ابن عابدین )  ٥(
ص  ٤ج  –تبیین الحقائق  ،١٣٢ص  ٣ج  –، الھدایة ١٢٧ص  ٧ج  –البحر الرائق )  ٦(

٢٤٣.  



      
 

 

  

١٦١٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  الرجوع ھو توبة الشاھد الراجع عن شھادتھ الكاذبة التي تمت علانیة
أمام القاضي والشھود، فكذلك الرجوع عنھا لابد أن یتم علانیة أمام 

السر بالسر  القاضي والشھود، وفي المجلس الذي شھد فیھ شھادتھ الأولي

والعلانیة بالعلانیة. 
)١(

   

وألحق ابن الھمام بذلك ما إذا أعلن الشاھد رجوعھ أمام الناس، وأشھدھم 
من  على رجوعھ ونقل الكلام إلى القاضي بالبینة الثابتة. فإن ذلك یعد إعلاناً 

الشاھد عن رجوعھ. 
)٢(

   

الرجوع اختلف المالكیة في اعتبار ھذا الشرط لصحة  مذھب المالكیة:  - ٢
عن الشھادة حیث ورد عندھم قولھم : "فإن رجع عند غیره من العدول 
أو عند غیر قاضیھ فقولان: بالقبول وبھ العمل، وبعدمھ أفتى الغبریني. 
قال الحمیدي : وبھ العمل عندنا، وبھ أفتى سیدى ابراھیم الجلالي، 

وظاھر ھذا أنھ إذا رجع عند غیر قاضیھ لا یعمل برجوعھ.
)٣(

  
لم یذكر الشافعیة حول اشتراط مجلس القضاء في  ب الشافعیة: مذھ  - ٣

، ولربما ھذا الشرط غیر منصوص علیھ. الرجوع عن الشھادة شیئاً 
)٤(

  
لأن  ،إذا كان الرجوع في غیر مجلس القضاء لم یقبل مذھب الحنابلة: - ٤

الشھادة عند الحاكم قد تعلق بھا حق المشھود لھ وثبتت عنده. 
)٥(

   

إلیھ الكمال بن الھمام: وھو عدم اشتراط مجلس القضاء  ذھبا ھو موالراحج: 
أو الرجوع العلني المنقول صراحة عن الراجع  اجعسواء بوجود الشاھد الر

  بشھادة العدول في مجلس القضاء لما في ذلك من مصلحة حفظ حقوق الناس.

 ویقصد بھذا الشرط أن یثبت: الثبات على الرجوع وعدم التوقف فیھ :  ثانیاً 
الشاھد الراجع عن شھادتھ الأولي أن یثبت على شھادتھ الثانیة التي تھدم الشھادة 
الأولي، فإذا طلب من القاضي أن یتوقف عن إصدار الحكم وجب على القاضي 

  التوقف إلا إذا عاد وقال للقاضي احكم بھا فیحكم بھا.

ھذا الشرط ویقصد ب: أن لا تقوم بینة على رجوع الشاھدین عن شھادتھما: ثالثاً 
أنھ من شروط صحة الرجوع في الشھادة أن لا یكون ھناك بینة من شھادة أو 

  غیره تطعن في شھادة الشاھدین الأولي وتدعي رجوعھما فیھا.

                                                           

  .١٣٢ص  ٣ج –، الھدایة ١٢٧ص  ٧ج  –، البحر الرائق ١٧٧ص  ١٦ –المبسوط )  ١(
  .٤٨١ص  ٧ج  –، شرح فتح القدیر ٢٤١ص  ٧ج  –حـاشیة ابن عابدین )  ٢(
  .١٧٤ص  ١ج  –البھجة في شرح التحفة )  ٣(
  .٥١٧ص  ١٧ج  –الحاوى الكبیر )  ٤(
  .٣٥٤ص  ٢ج  –الفوائد السنیة على مشكل المحرر )  ٥(



      
 

 

  

١٦١٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

: تصریح الشاھد برجوعھ أو قولھ شھادتي باطلة أو منقوصة أو مفسوخة رابعاً 
أخوذ من لشرط ماوھذا  أو كذبت في شھادتي أو شھدت بزور أو ما شابھ:

تعریف الفقھاء للرجوع عن الشھادة وھو لا یكون صحیحا إلا إذا صرح الشاھد 

الراجع بذلك أو قال شھادتي باطلة أو مفسوخة كما یشترط الحنفیة والشافعیة. 
)١(

 

أو عبر عن مضمون الرجوع كما ھو الحال عند المالكیة. 
)٢(

   

الرجوع أفضل من حالھ : أن یكون حال الشاھد الراجع في شھادتھ عند  خامساً 
 –رحمھ الله  –ھذا الشرط تفرد بھ الحنفیة حیث قالوا : "ذكر حماد عند الشھادة: 

كان یقول في الشاھدین إذا رجعا عن الشھادة بعد قضاء القاضي فإنھ ینظر أنھ 
حالھما یوم رجعا، فإن كان حالھما أحسن منھ یوم شھدا في المرة  الأولي إلى 

رجوع ورد القضاء وأبطلھ وإن كان حالھما یوم رجعا مثل صدقھما القاضي في ال
ولم  ،حالھما یوم شھدا أو أقل من ذلك لم یصدقھما القاضي، وفم یقبل رجوعھما

 .وكان القضاء الأول ماضیاً  ،یضمنھما شیئاً 
)٣(

    

  المطلب الرابع

  ركن الرجوع عن الشهادة

ھد قول یقصد بركن الشھادة: صیغتھا: وھو لفظ " أشھد " ولفظ أش

لیس یھ غموض.  واضحاً  صریحاً  فاقتضي في الرجوع أن یكون قولاً 
)٤(

ولذلك  
إذا تلفظ بلفظ یدل  إلاعن شھادتھ  اتفق الفقھاء على أن الشاھد لا یعتبر راجعاً 

على الرجوع كأن یقول: رجعت عما شھدت بھ، أو شھدت بزور، أو كذبت أو 

ت ونحو ذلك. عمدت أن ینال منھ، أو وھمت، أو أخطأت أو شكك
)٥(

   

جاء في نھایة المحتاج: " وسواء أصرح الشاھد بالرجوع أم قال: شھادتي 
باطلة أم لا شھادة لي على فلان، أم ھي منقوضة، أم مفسوخة، لأنھ إخبار بأنھا لم 

تقع صحیحة من أصلھا". 
)٦(

   

                                                           

 ٤ج  –، مغنى المحتاج ٢٤٣ص  ٤ج  –، تبیین الحقائق ١٢٧ص  ٧ح  –البحر الرائق )  ١(
  .٣٠٦ص  ٤ج –، إعانة الطالبین ٤٣٩ص 

  .٢٢٠ص  ٣ج –الخرش على مختصر خلیل )  ٢(
 ٧ج  –، شرح فتح القدیر ١٦٨ص  ١٦ج  –، المبسوط ٢٤١ص  ٧ج  –البحر الرائق )  ٣(

  .٤٧٩ص 
  .٢٤٣ص  ٤ ج –تبیین الحقائق )  ٤(
  .٤٤٢ص  ٦ج  –كشاف القناع  ،٣٢٨ص  ٨ج –نھایة المحتاج )  ٥(
  .٣٢٨ص  ٨ج  –نھایة المحتاج )  ٦(



      
 

 

  

١٦١٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

وقال ابن بخیم : "وركنھ قول الشاھد رجعت عما شھدت بھ أو شھدت 

ت بھ، أو كذبت في شھادتي". بزور فیما شھد
)١(

    

وإذا قال للحاكم توقف فیجب علیھ أن یتوقف، فإذا أعاد وقال لھ: اقض 
وجب علیھ القضاء لأنھ لم یتحقق من الرجوع، ھذا ووافق الحنابلة الشافعیة في 

  ھذه الصورة.

جاء في كشاف القناع: "وإن لم یصرح الشاھد بالرجوع عن شھادتھ بل 
فتوقف، ثم أعاد الشھادة قبلت شھادتھ، ویعتد بھا، أي یجوز  قال للحاكم توقف

". فلو أنكرھا لم یكن رجوعاً  الحكم بھا، لأن قولھ توقف لیس رجوعاً 
)٢(

   

عن  وعلیھ: فان ركن الرجوع عن الشھادة ھو كل لفظ یصدر صریحاً 
  ... والله أعلم..ن شھادتھ للدلالة على رجوعھ عن شھادتھعالشاھد الراجع 

                                                           

  .١٢٧ص  ٧ج  -البحر الرائق  )  ١(

  .٤٤٢ص  ٦ج  –كشاف القناع )  ٢(



      
 

 

  

١٦٢٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  ب الخامسالمطل

  صفة الرجوع عن الشهادة ووقته

 
ً
  : صفة الرجوع:أولا

 ھحینما یرجع الشاھد عن شھادتھ، فإما أن یصرح بھذا الرجوع، باستخدام
لا یحتمل التأویل، وإما أن یكون رجوعھ غیر صریح، حیث یكون اللفظ  لفظاً 

و لا تخل یحتمل أن یقصد منھ الرجوع، ویحتمل عدمھ، فصفة رجوع الشاھد إذاً 
  من حالین:

الرجوع الصریح: یكون رجوع الشاھد عن شھادتھ  الحال الأولي:
  بأحد الأمور التالیة: صریحاً 

أن یقول رجعت عن شھادتي، أو یقول شھدت بزور، أو یقول كذبت في  .١

شھادتي. 
)١(

فلا یعتمد فمثل ھذه العبارات تعد صریحة في الرجوع،  
الشاھد ما ترتب على شھادتھ القاضي علیھا إن كان قبل الحكم، وإلا لزم 

، فإن ھذا فإذا اعترف الشاھد بأن شھادتھ كانت زوراً  إن كان بعد الحكم.
الشاھد یعاقب على شھادتھ، إلا أن أھل العلم اختلفوا فیما یستحقھ من 

 العقوبة على قولین:
ویشھر بھ وھو قول أبي یوسف  ،أن شاھد الزور یعزر القول الأول:

ومحمد 
)٢(

والمالكیة  
)٣(

والشافعیة  
)٤(

والحنابلة  
)٥(

.  

  واستدلوا لقولھم بما یلي:

ولم  -رضي الله عنھ –أن تعزیر شاھد الزور، والتشھیر بھ ھو فعل عمر  .١
 یعرف لھ مخالف.

أن شھادة الزور قول محرم، مضر بالناس فأوجب العقوبة على قائلھ  .٢

كالسب والقذف.
)٦(

  

                                                           

  .٤٤٢ص  ٦ج  –، كشاف القناع ٥٧٩ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ١(
  .١٣٢ص  ٣ج  –شرح بدایة المبتدئ الھدایة  ،٢٨٩ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٢(

، حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٣١٤ص  – جزىالقوانین الفقھیة لابن )  ٣(
  .٢٠٧ص  ٤ج  –

  .٨٧ص  ٢٣ج  –تكملة المجموع شرح المھذب للمطیعي  ،٣٣٠ص  ٢ج –المھذب )  ٤(
 ٣٠ج  –، الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوى ٢٦١ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٥(

  .٩٥ص 
  .٢٨٩ص٣٠ج –، الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة ٢٦١ص ١٤ج –المغنى )  ٦(



      
 

 

  

١٦٢١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

یما سوى القذف بالزنا حد أن قول الزور من أكبر الكبائر، ولیس إلیھ ف .٣

ر، فیحتاج فیھ إلى أبلغ الزواجر.یقد
)١(

  

وھو قول الحنفیة  –أن شاھد الزور یشھر أمره فقط  القول الثاني:
)٢(

 
ویحذر الناس منھ، فیقال:  ،ھید حجوطریقة التشھیر أن ینادى في سوقھ، أو مس

  ھذا شاھد زور فاحذروه.

  استدلوا لقولھم بما یلي:

یشھر شاھد الزور، ولا یعزره، وكان لا تخفي قضایاه  كان أن شریحاً  .١
ولم ینقل أنھ أنكر علیھ  –سلي الله علیھ وسلم  –على أصحاب رسول الله 

 منكر.
علیھ،  على ما فعل، لا مصراً أن الخلاف فیمن أقر أنھ شھد بزور نادما ً .٢

والتائب لا یستوجب الضرب حتى  والندم توبة على لسان رسول الله 
  صرا على ذلك.لو كان م

بأنھ محمول على السیاسة  –رضي الله عنھ  –وقد أجابوا على فعل عمر 

بین الأدلة.  بدلالة أنھ بلغ بھ إلى الأربعین جلدة، توفیقاً 
)٣(

   

أن یكون تقریر الجزاء على شاھد  –والله أعلم  –الذي یترجح  الراجح:
في شھادة الزور،  الإمام، فإن كان المجتمع متساھلاً  دالزور مرده إلى اجتھا

منتشرة بین أفراده، فإن ذلك یتطلب أن تكون العقوبة رادعة، لما یترتب على 
شھادة الزور من تغییر الحقائق، وإضاعة الحقوق، أما إذا كانت نادرة اكتفي 

  بعقوبة مناسبة، وبذلك تجتمع الأدلة.

تي كأن یقول الشاھد: لقد أخطأت في الشھادة ال دعاء الخطأ في الشھادة:ا .٢
أدیتھا، أو یأتي الشاھد برجل آخر، ویقول: غلطت في شھادتي، فلیس 

ھو المقصود، بل ھو ھذا الذي معي.ذلك الرجل 
)٤(

  
فإذا قال : شھادتي باطلة، أو منسوخة أو إذا ادعى بطلان شھادتھ:  .٣

رددتھا. 
)٥(

  

  غیر صریح بأحد أمرین:الرجوع یكون  الحال الثانیة : الرجوع غیر الصریح: 

                                                           

  .٢٨٩ص  ٦ج –بدائع الصنائع )  ١(
  المرجع السابق.)  ٢(
ص  ٨ج  –نھایة المحتاج شرح المنھاج  ،١٣٢ص  ٣ج –الھدایة شرح بدایة المبتدئ ) ٣(

٣٢٨.   

ص  ٨ج  –، التاج والإكلیل ٩١٨ص  ٢ج –عبد البر الكافي في فقھ أھل المدینة لابن )  ٤(
  .٢٠٦ص  ٤ج –،  حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٢٤٠

  .٣٢٨ص   ٨ج  –،   نھایة المحتاج شرح المنھاج للرملي ٥٧٩ص  ٤ج –مغنى المحتاج )  ٥(



      
 

 

  

١٦٢٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

امتناع الشھود عن الرجم : یستحب حضور الشھود في الرجم وأن یكونوا  ول: الأ
 –رضي الله عنھ  –أول من یبدأ، وذلك لما ورد عن على بن أبي طالب 

الرجم رجمان : رجم سر، ورجم علانیة، فأما رجم العلانیة فالشھود ثم 

الإمام، وأما رجم السر فالاعتراف، فالإمام ثم الناس، 
)١(

ك أبعد ولأن ذل 

لھم عن التھمة في الكذب علیھ وھو قول المالكیة 
)٢(

والشافعیة  
)٣(

 

والحنابلة
)٤(

   

قال: بوجوب حضورھم، وأن  –رحمھ الله  –غیر أن الإمام أبا حنیفة 
أول من یرجم إلا لعذر كمرض، فإن أبي الشھود أو ماتوا أو غابوا أو فعل یكونوا 

لأن امتناعھم من الرجم لیس  ،ذلك بعض الشھود سقط الرجم، ولا یحدون
فیھ، لامتناع بعض الناس من  في رجوعھم عن الشھادة، وإن كان ظاھراً  صریحاً 

ذبح الحیوان الحلال. 
)٥(

   

إذا طلب من الحاكم التوقف عن الحكم: إذا طلب الشاھد من الحاكم    الثاني:
 یتوقف عن الحكم، ویعتبر ذلك رجوعاً التوقف عن الحكم، فإن الحاكم 

حكم فأنا على شھادتي حكم، لأنھ لم ألشاھد. فإن رجع الشاھد فقال: من ا
، لأنھ یتحقق رجوعھ، ولا بطلت أھلیتھ، لأن قولھ "توقف" لیس رجوعاً 

قد یتوقف لاحتمال ریبة عرضت لھ. 
)٦(

   

 
ً
  : وقت الرجوع: ثانيا

یختلف الحكم المترتب على رجوع الشاھد عن شھادتھ بحسب الوقت الذي 
  ع، وھذا الوقت لا یخلو من ثلاثة أحوال:تم فیھ الرجو

جع الشاھد عن شھادتھ رجوع الشاھد عن شھادتھ قبل الحكم: إذا رالحال الأول: 
قبل الحكم، وھو أن یقوم الشاھد بتأدیة شھادتھ في مجلس القضاء ثم یرجع عنھا 

حكمھ بناء على ھذه الشھادة. فیترتب على ذلك عدة  اردصبإالقاضي قبل أن یقوم 
  ر وھي:أمو

                                                           

المكتب  –: بیروت  ٢ط –تحقیق : الأعظمي  ،٣٢٧ص  ٧ج –المصنف للصنعاني )  ١(
  ھـ.١٤٠٣الإسلامي 

  .٣٦١القوانین الفقھیة ص  ،١٠٧٠ص  ٢ج –الكافي في فقھ أھل المدینة لابن عبد البر )  ٢(
 –مغنى المحتاج  ،٢٠٢ص  ١٣ج  –إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة )  ٣(

  .٥٨٧ص  ٤ج 
  .٢٠٦ص  ٢٦ج  –الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ،٣١٢ص  ١٢ج –المغنى )  ٤(
  .١١ص  ٤ج  –حـاشیة رد المحتار  ،٨٤ص  ٤ج  –الاختیار لتعلیل المختار  ) ٥(

، شرح منتھي ٥٩٩ص  ٦ج  –، الفروع لابن مفلح ٥٧٩ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٦(
  .٥٦٢ص  ٣ج  ،الإرادات



      
 

 

  

١٦٢٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

سقوط الشھادة: وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء.  .١
)١(

وحكى عن أبي  

ثور أنھ شذ عن أھل العلم، وقال یحكم بھا لأن الشھادة قد أدیت فلا تبطل 

برجوع من شھد بھا كما لو كانت بعد الحكم. وقال في المغنى : وھذا 

فاسد. 
)٢(

  

عنھا: وقال بھذا جمھور ، ثم رجعوا منع الحكم بالشھادة التي أدوھا أولاً  .٢

الفقھاء. 
)٣(

  

عدم الضمان: وقال بھ: "أي عدم الضمان" جمھور الفقھاء.  .٣
)٤(

 

التعزیر: إذا رجع الشاھد في شھادتھ قبل أن یحكم القاضي بشھادتھ. فإن  .٤

  للفقھاء في ھذه المسألة مذاھب.

الحنفیة المذھب الأول: 
)٥(

والشافعیة  
)٦(

 .: یوجبون على الشھود التعزیر 

والحنابلة في حالة ادعاء الخطأ.
)٧(

   

  المالكیة لھم في ھذه المسألة رأیان: المذھب الثاني:

   الرأي الأول:   قالوا  بتعزیر الشاھد  الراجع  في  شھادتھ  قبل  الحكم

وبھ  قال  ابن القاسم. 
)٨(

  

  الرأي الثاني : قالوا بعدم تعزیر الشاھد الراجع في شھادتھ قبل الحكم

الإمام مالك.  وھذا قول
)٩(

  

                                                           

 –، التاج والإكلیل ٥٠٤ص  ٥ج  –، الدر المختار ٢٤٢ص  ٥ج  –حـاشیة ابن عابدین )  ١(
، ٢٠٦ص  ٤ج  –، حاشیة الدسوقي ٢٠٦ص  ٤ج –لكبیر ، الشرح ا٢٠٠ص  ٦ج 

  .٢٧٥ص  ٩ج  –، الإنصاف ٤٤٢ص  ٦ج  –، كشف القناع ٢٧٧ص  ٢٠ج  –المجموع 
  .٢٤٥ص  ٩ –المغنى )  ٢(
 ٧ج  –، البحر الرائق ١٧٨ص  ١٥ج  –، المبسوط ٢٤٢ص  ٥ج  –حاشیـة ابن عابدین )  ٣(

 ٢٠ج  –، المجموع ١٥٤ص  ١ج  –، منھاج الطالبین ٤٧٦ص  ١ج  –، الكافي ١٢٨ص 
ج  –المغنى  –، المغنى ٩١ص  ١٢ج  –، الإنصاف ٣٤١ص  ٢ج –، المھذب ٢٧٨ص 
  .٤٨٧ص  –، الروض المربع ١٣٧ص  ١٢

  المراجع السابقة.)  ٤(
  .٥٣٤ص  ٣ج  –، الفتاوى الھندیة ٥٠٤ص  ٥ج –حاشـیة ابن عابدین )  ٥(
  .٣٢٧ص  ٨ج –اج نھایة المحت – ٢٧٢ص  ٢١ج  –الحاوى الكبیر )  ٦(
ص  ١٠ج  –المبدع  ،٢٤٧ص  ٢ج –، المحرر في الفقھ ٩٤ص  ١٢ج  –الإنصاف )  ٧(

٢٧٣.  
  .٢٧٣ص  ١ج  –البھجة في شرح التحفة  ،٥٠٣ص  ٢ج  –یة الشرقاوى ـحاشـ)  ٨(
  .١٩٩ص  ٦ج –، التاج والإكلیل ٢٨٣ص  ٥ج –المدونة الكبرى )  ٩(



      
 

 

  

١٦٢٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

الحد : والمقصود أن الشاھد إذا رجع في شھادتھ قبل أن یحكم القاضي  -٥

بھا وكانت في زنا، وجب  على ھذا  الشاھد حد  القذف بسبب ھذه 

الشھادة،  وھذا باتفاق جمھور الفقھاء. 
)١(

  
عدم الحكم بفسق الشاھد إلا إذا تعمد الكذب: ویقصد بذلك أنھ لا یحكم   -٦

ھد إذا رجع في الشھادة قبل الحكم بالفسق  وھو قول كل من على الشا

المالكیة والشافعیة والحنابلة. 
)٢(

وأما الحنفیة فقد اعتبروا سبب تعزیر  

الشاھد الراجع قبل الحكم ھو تفسیقھ نفسھ. 
)٣(

   

رجوع الشاھد عن الشھادة بعد الحكم وقبل الاستیفاء والمقصود ھنا  الحال الثانیة:
ھد عن شھادتھ التي أداھا بعد أن تمت وحكم بھا القاضي قبل أن ھو رجوع الشا

  یقوم باستیفاء الحق الذي حكم بھ.

  ویترتب على ھذا الرجوع عدة أمور وھي:

بمعنى أن القاضي لا یحق لھ أن یبطل حكمھ أو یفسخھ  عدم فسخ الحكم: .١
أو ینقضھ بناء على رجوع الشاھد عن شھادتھ التي أداھا بعد حكمھ وقبل 

نفیذ ھذا الحكم، وبھذا قال جمھور الفقھاء من الحنفیة وبعض المالكیة ت
والشافعیة والحنابلة. 

)٤(
وخالف في ذلك بعض المالكیة ومن ذلك قولھم:  

ابن القاسم یمضي كما في الحكم بالمال، "وإن كان بقصاص أو حد، فقال 
وقال غیر ابن القاسم: لا یمضي ولا یستوفي الدم لحرمتھ". 

)٥(
  

قد یرجع الشاھد عن شھادتھ  ع الاستیفاء أو درء الحدود والقصاص:من .٢
بعد الحكم وقبل التنفیذ، وقد یكون ھذا الرجوع في جرائم الحدود، وقد 

 یكون في الأموال، وعلیھ فإن الفقھاء على مذاھب:
 :الحنفیة: یمنع القاضي من تنفیذ حكمھ واستیفائھ من  المذھب الأول

ائم الحدود والقصاص، بخلاف المال الذي المشھود علیھ خاصة في جر

                                                           

 –، الفتاوى الھندیة ٥٠٤ص  ٥ج –ة ابن عابدین حـاشی ،٢٤٣ ص  ٤ج  –تبیین الحقائق )  ١(
، مغنى ٢٩٥ص  ١٠ج  –، الذخیرة ٣٤١ص  –، قوانین الأحكام الشرعیة ٥٣٤ص  ٣ج

ص  ٦ج  –الفروع  – ٣٩٠ص  ٤ج  –، حاشـیة البیجرمي ٦٠٧ص  ٤ج –المحتاج 
٥١٣.  

 – ، حـاشیة البیجرمي٦٠٧ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ١٩٩ص  ٦ج  –التاج والإكلیل )  ٢(
  .٥١٣ص ٦ج  –الفروع  – ٣٩٠ص  ٤ج

  .٥٠٧ص  ٥ج –الدر المختار )  ٣(
 ٦، التاج والإكلیل  ج ٥٣٥ص  ٣ج  –، الفتاوى الھندیة ٤٧٩ص  ٧ج –) شرح فتح القدیر ٤(

، ٢٧٨ص  ٢٠ج  –، المجموع شرح المھذب ٢٥٤ص  ١٧ج  –، الحاوى ٢٠٠ص 
  .٤٥٠ص  ٤ج  –الإمام أحمد الإقناع في فقھ  ،١١٧ص  ١٢ج –الشرح الكبیر لابن قدامة 

  .١٠٩ص  ١ج  –، البھجة في شرح التحفة ٢٠٦ص  ٤ج  –حاشـیة الدسوقي )  ٥(



      
 

 

  

١٦٢٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

یستوفي، فلقد ورد عن الإمام محمد بن الحسن في المبسوط: " ولو رجع 
رأ عنھ دالشاھدان عن شھادتھما بالقتل قبل أن یقتص منھ استحسنت أن أ

القصاص". 
)١(

  
  :المالكیة: أما المالكیة فإن لھم ي ذلك رأیین:المذھب الثاني 

وقال بھ أكثر فقھاء المالكیة.  اء:الأول: یمنع الاستیف
)٢(

   
: وبھ قال بعض فقھاء المالكیة. الثاني: یقول بالاستیفاء

)٣(
   

 : المذھب الثالث : الشافعیة  
أن حقوق الآدمیین لا تسقط كأموالھم، وتسقط حقوق الله الراجح عند الشافعیة: 

صاص لم یجز تعالي، فإن رجعوا بعد الحكم وقبل الاستیفاء، فإن كان في حد أو ق
المذھب عند الشافعیة. الاستیفاء وھو ما علیھ 

)٤(
   

 :ذھب الحنابلة إلى منع الاستیفاء في جرائم  المذھب الرابع : الحنابلة
الحدود والقصاص، وعللوا ذلك بأن الحدود تدرأ بالشبھات، ورجوع 
الشھود من أعظم الشبھات وھي عقوبة لم یتعین استحقاقھ ولا سبیل إلى 

لم یجز استیفاؤھا. جبرھا، ف
)٥(

   
ھو عدم الاستیفاء فیما یتعلق بالحدود كالرجم والقتل والقطع، والاستیفاء الراجح: 

فیما یتعلق بالأموال وعدم نقض الحكم حتى لا تكون الأحكام عرضة لتلاعب 
أما فیما یتعلق بالدماء والقتل والقطع فإن ھذا من الأھمیة بمكان  .العابثین

بالشبھات، ورجوع الشاھد عن شھادتھ ھي من أھم ضرورة درء الحدود 
الشبھات التي یمكن أن یدرأ بھا الحد. وما ذكرتھ ھو الراجح من أوجھ الشافعیة، 

  وما استحسنھ محمد بن الحسن، وما قالت بھ الحنابلة وبعض المالكیة.
  عدم تضمین الشھود إلا في القصاص : .٣

تنفیذ الحكم لا یوجب  رجوع الشھود في شھادتھم بعد قضاء القاضي وقبل
على الشھود الضمان، لأن الضمان بالإتلاف ولم یتلفوا شیئا على أحد برجوع، 
ویستثني من ذلك بعض الحقوق التي إذا ما سقطت بشبھة الرجوع فإنھا لا تسقط 

                                                           

ص  ٤ج  –الدر المختار  ،٦٢ص  ٧ج  –، بدائع الصنائع ١٦٩ص  ٩ج  –المبسوط )  ١(
٣٩٦.  

  .٥٠٤ص  ٢ج –الشرقاوى على التحریر  ،٢٢٠ص  ٣ج  – ىالخرش)  ٢(
ص  ٦، التاج والإكلیل ج ٢٢٠ص  ٣ج  – ى، الخرش٢٠٦ص  ٤ج  –حـاشیة الدسوقي )  ٣(

٢٠٠.  
،  تحفة ٢٧٨ص  ٢٠ج  –،  المجموع ٣٨٩ص  ٧ج –)  الوسیط  في  المذھب  للغزالي ٤(

  .٢٧٩ص  ١٠ج  –المحتاج 
 –،  كشاف القناع ٦٢٤ص  ٧ج  –، حـاشیة الروض المربع ١٣٧ص  ١٢ج  –المغنى )  ٥(

  .٥٦٣ص  ٣ج  –، شرح منتھي الإرادات ٤٤٣ص  ٦ج 



      
 

 

  

١٦٢٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

نھائیا، وإنما تسقط إلى بدل وھو الدیة مثل القصاص، ولا مجال لطرق موضوع 
خارج نطاق البحث.والدیات ھنا لكونھا القصاص 

)١(
   

  التعزیر : .٤
التعزیر للشاھد الراجع عن شھادتھ بعد الحكم وقبل الاستیفاء قال بھ فقھاء 

إلى ما قالوا بھ من  فةالحنفیة الشافعیة، وذلك في جرائم الحدود والقصاص، إضا
تضمین الشاھد برجوعھ بعد الحكم. 

)٢(
   

  ستیفاء:رجوع الشاھد بعد الحكم وبعد الا الحال الثالثة :
إذا رجع اشاھد بعد القضاء، واستیفاء المحكوم فیھ، سواء كان المستوفي 

  أو كان عقوبة، فإن الحكم لا ینقض وذلك لما یلي: مالاً 
، فھذا مالاً  أن ھذا الحكم قد تأكد عن طریق استیفاء المحكوم فیھ، فإن كان -١

ه العقوبة المال انتقل من المحكوم عیھ إلى المحكوم لھ، وإن كان عقوبة فھذ
 قد نفذت في حق المحكوم علیھ.

أن الشاھد برجوعھ، فإن صدقھ في الشھادة، وكذبھ في الرجوع محتمل، كما  -٢
أن كذبھ في الشھادة، وصدقھ في الرجوع محتمل أیضا. ولیس أحدھما بأولى 

من الآخر فلا ینقض الحكم بأمر مختلف. وھذا ما علیھ جمھور الفقھاء. 
)٣(

  
ع عنھا سواء في احتمال الصدق والكذب إلا أن الأول أن الشھادة والرجو -٣

 ترجح بالقضاء فلا ینقض بالثاني.
)٤(

 –رحمھ الله  –قال الإمام ابن قدامة  
والحالة الثالثة: أن یرجعا بعد الاستیفاء فإنھ لا یبطل الحكم، ولا یلزم 

أو عقوبة، لأن الحكم قد تم  المشھود لھ شئ، سواء كان المشھود لھ مالاً 
ستیفاء المحكوم بھ، ووصول الحق إلى مستحقھ، ویرجع بھ على با

 .الشاھدین"
)٥(

   

وحكى عن سعید بن المسیب والأوزاعي أن الحكم ینقض برجوع 
الشھود، لأنھم بالرجوع غیر شھود. 

)٦(
   

  وھذا الاستدلال فاسد من وجھین:
                                                           

 –، شرح فتح القدیر ٢٧٢ص  ٢١ج  –، الحاوى الكبیر ٢٠٦ص  ٤ج –الشرح الكبیر )  ١(
  .٢٦٤ص  ٧ج –، حـاشیة الروض المربع ٤٧٩ص  ٧ج

ج  –روضة الطالبین  ،١٢٨ص  ٧ج –البحر الرائق  ،٢٤٣ص  ٤ج  –تبیین الحقائق )  ٢(
  .٢٧ص  ٢١ج –، الحاوى الكبیر ٣٠٣ص  ١١

 ٤، حـاشیة الدسوقي ج ٤٧٩ص  ٧ج  –، شرح فتح القدیر ١٧٨ص  ١٥ج  –المبسوط )  ٣(
،  ٢٧٣ص  ٢١ج  –، الحاوى الكبیر ٤٥٧ص  ٢ج  –، حاشـیة العدوى ٢٠٧ص 

  .٢٧٨ص  ٢٠ج  –المجموع 
  المراجع السابقة)  ٤(
  .٢٤٦ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٥(
  .٥١٦ص  ١٧ج  –الحاوى الكبیر )  ٦(



      
 

 

  

١٦٢٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

الأول: أن الرجوع مخالف للشھادة، فلا یخلو أحدھما من الكذب، فصار 
اقترن بالشھادة حكم للصدق والكذب، وقد  واحد بالشھادة وبالرجوع محتملاً  كل

  واستیفاء فلم یجز نقضھا برجوع محتمل.

الثاني : أن الشھادة إلزام، والرجوع إقرار، بدلیل أنھ وارد بغیر لفظ   
الشھادة، والإقرار لازم في حق المقر دون غیره، فلم یجز أن ینقض بھ الحكم، 

لغیره، وھو موجب أن یعود علیھ لا على غیره.  اره إلزاماً لأنھ یصیر إقر
)١(

   

والذي یظھر لي أن رجوع الشاھد بعد الحكم وبعد الاستیفاء لا ینقض الحكم 
بالاتفاق بین المذاھب. 

)٢(
   

واختلف الفقھاء في أمر تعزیر الراجع في شھادتھ بعد الحكم والاستیفاء   
  إلى مذاھب:

قبل سواء كان الرجوع  اجع عن شھادتھ مطلقاً الحنفیة: یعزر الشاھد الر .١
أو بعد القضاء. 

)٣(
  

المالكیة: یعزر مطلقا عند ابن القاسم.  .٢
)٤(

 
الشافعیة: إذا شھدوا بالقتل فاقتص من المشھود علیھم ثم رجعوا، وقالوا  .٣

تعمدنا علیھ، فعلیھم القصاص أو الدیة المغلظة موزعة على رؤوسھم، 
دة فقتل أو بزنى المحصن فرجم، فإنھم یحدون وكذا الحكم لو شھدوا بالر

في الزنا والقذف ثم یقتلون. 
)٥(

  
الخطأ.  ادعاءالحنابلة: یعزر الشھود في حالة  .٤

)٦(
   

                                                           

  .٢٥٥ص  ١٧ج  –الحاوى الكبیر )  ١(
 –،  حاشـیة الدسوقي ١٧٨ص  ١٥ج  –، المبسوط ٤٤٥ص  ٧ج  –شرح فتح القدیر )  ٢(

  .١٣٨ص  ١٢ج  –، المغنى ٢٧٣ص  ٢١ج –، الحاوى الكبیر ٢٠٧ص  ٤ج
  .٥٣٤ص  ٣ج  –، القناوى الھندیة ٢٤٣ص  ٤ج  –تبیین الحقائق )  ٣(
  .٢٠٧ص  ٤ج –، الشرح الكبیر ٢٠٧ص  ٤ج  –حاشـیة الدسوقي )  ٤(
  .٢٩٧ص  ١١ج –روضة الطالبین )  ٥(
  .٣٤٧ص  ٢ج –، المحرر في الفقھ ٩٤ص  ١٢ج  –الإنصاف )  ٦(



      
 

 

  

١٦٢٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  المبحث الرابع

  آثار الرجوع عن الشهادة

  ویشتمل على المطالب التالیة:

  آثار الرجوع عن الشھادة في الأموال.  :  المطلب الأول

ار الرجوع عن الشھادة فیما یترتب علیھ مال آث  المطلب الثاني  :
  ویشتمل على الفروع التالیة:

  رجوع الشھود عن الشھادة في الفراق بین الزوجین.  الفرع الأول:

  رجوع الشھود عن الشھادة في إثبات النكاح.  الفرع الثاني:

  رجوع الشھود عن الشھادة في العتق.  الفرع الثالث: 

  ن الشھادة في إثبات الزنا.رجوع الشھود ع  الفرع الرابع:

  رجوع الشھود عن الشھادة في التزكیة.  الفرع الخامس:

  رجوع الشھود عن الشھادة في القصاص والحدود.  :  المطلب الثالث

  

  المطلب الأول

  رجوع الشهود عن الشهادة في الأموال

  

إذا كان المشھود بھ مالاً فرجع الشھود بعد الحكم، وبعد الاستیفاء، فإنھ لا 
كما ذكر الإمام  -یرجع على المحكوم لھ لأخذ المال، وھذا بلا خلاف بین الفقھاء، 

ابن قدامة 
)١(

رحمھما  –وما ورد عن الإمامین سعید بن المسیب والأوزاعي  – 
  ھ الرجوع على المحكوم علیھ.من القول بنقض الحكم، لا یلزم من –الله 

والشھود إذا رجعوا، فإما یصدقھم المشھود لھ على بطلان الشھادة وإما 
أن یكذبھم. فإن صدقھم على بطلان شھادتھم فلا ضمان على الشھود، ویرد 
المشھود لھ ما قبضھ من مال المحكوم علیھ، أو بدلھ إن تلف، لاعترافھ بأخذ ھذا 

                                                           

  .٢٤٥ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ١(



      
 

 

  

١٦٢٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

من المال المحكوم بھ بطل حقھ من  قبض شیئاً  ، وإن لم یكنالمال بغیر حق

المشھود بھ. 
)١(

   

  أما إن كذبھم فإن الفقھاء اختلفوا في تغریم الشھود على قولین:

 القول الأول: أن الشھود یغرمون ما أتلفوه من مال، سواء كان المال قائماً 
والصحیح عند  والمالكیةوھو قول الحنفیة  أو عیناً  ، وسواء كان المال دیناً أو تالفاً 

الشافعیة والحنابلة.
)٢(

    
  واستدل الجمھور لقولھم:

أن الشھود أخرجوا المال  من  ید مالكھ  بغیر حق،  وحالوا بینھ  وبین  .١

مالھ  كما  لو أتلفوه. 
)٣(

  
إلى الإتلاف في حق المشھود علیھ، والتسبب إلى  أن شھادتھم وقعت سبباً  .٢

 كالإكراهووجوب الضمان،  الإتلاف بمنزلة المباشرة في حق مسببھ،
 على إتلاف المال، وحفر البئر على قارعة الطریق. 

ن قیل: لما رجعوا عن الشھادة تبین أن قضاء القاضي لم یصح، فتبین إف
  أن المدعى أخذ المال بغیر حق، فلم لا یرده إلى المشھود علیھ؟

في  فیقال : إنھ بالرجوع لم یتبین بطلان القضاء، لأن الشاھد غیر مصدق

  الرجوع لا في حق القاضي، ولا في حق المشھود لھ، وذلك لأمرین ھما:

أن الرجوع یحتمل الصدق والكذب، والقضاء بالحق للمشھود بھ نفذ  )١

بدلیل من حیث الظاھر، وھو الشھادة الصادقة، فلا یبطل الظاھر 

 بالشك والاحتمال.

واز أن الشاھد في الرجوع عن شھادتھ متھم في حق المشھود لھ، لج )٢

، أو غیره، لیرجع عن شھادتھ. فیظھر أن المشھود علیھ غره بمال

لھ كذب المدعى في دعواه، فلم یصدق في الرجوع في حق المشھود 

للتھمة، إذ التھمة كما تمنع قبول الشھادة، تمنع صحة الرجوع عن 

الشھادة. 
)٤(

   

                                                           

  .٥٨٢ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٥٦٢ص  ٣ج  –شرح منتھي الإرادات )  ١(
ص  ٣ج  –ة ، المعونة على مذھب عالم المدین٢٥٣ص  ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار )  ٢(

ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ٣٦٩ص  ٢ج  –، بلغة السالك لأقرب المسالك ١٥٦
، شرح ٢٥٨ص  ١٤ج  –، المغنى لابن قدامة ٥٨٢ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٣٠٢

  .٣٨٤ص ٧ج  –على مختصر الخرقي  ىالزركس
  . ٥٦٢ص  ٣ج –شرح منتھى الإرادات )  ٣(
  .٢٨٣ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٤(



      
 

 

  

١٦٣٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

 ، وھو قول لأبي حنیفة وقول عندالقول الثاني: لا یضمن الشھود شیئاً 

الشافعیة شریطة أن یكون الشھود على حالتھم وقت الأداء. 
)١(

   

  واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي:

م أن الضمان إنما یكون إذا كان تلف وھو في الید أو كان بالإتلاف، ول )١

یوجد واحد منھما ھنا فلا ضمان.
)٢(

  

أنھ إذا وجد متسبب، ومباشر في المال الذي تلف، فإنھ لا عبرة للمتسبب  )٢

مع وجود المباشر. 
)٣(

   

  والراجح : ھو القول الأول، وذلك لما یلي:

  صحة ما استدل بھ أصحاب ھذا القول.   :أولاً 

أما الدلیل الأول لأصحاب القول الثاني، فیجاب عنھ: بأنھ وجد الإتلاف   : ثانیاً 

منھما، كما لو شھد بعتق عبده، فإن الرق في الحقیقة لا یزول بشھادة 

الا بین سیده وبینھ، وفي موضع إتلاف المال منھما قد الزور، وإنما ح

تسببا إلى تلفھ، فیلزمھما ضمان ما تلف بسببھما كشاھدي القصاص، 

وشھود الزنا، وحافر البئر. 
)٤(

   

وھو  –أما دلیلھم الثاني فیجاب عنھ: بأن إیجاب الضمان على المباشر   :ثالثاً 

صرف للناس عن  متعذر، وفي إیجاب الضمان على القاضي –القاضي 

تقلد القضاء. 
)٥(

   

                                                           

ص  ٧،  تكملة رد المختار لابن عابدین ج ١٣٣ص  ٣ج  –لھدایة شرح بدایة المبتدئ ا)  ١(
  .٥٨٢ص  ٤ج  -، مغنى المحتاج  ٣٠٢ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ٢٤٤

  .٥٨٢ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٢(
  .١٣٣ص  ٣ج –الھدایة شرح بدایة المبتدئ )  ٣(
  .٢٤٩ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٤(
  .١٣٣ص  ٣ج –ة شرح المبتدئ الھدای)  ٥(



      
 

 

  

١٦٣١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  المطلب الثاني

  آثار الرجوع عن الشهادة فيما يترتب عليه مال

  الفرع الأول

  رجوع الشهود عن الشهادة في الفراق بين الزوجين

  

ا طلق امرأتھ، أو شھد برضاع، ففرق القاضي إذا شھد شاھدان أن فلانً 
  من حالین: بینھما، فإذا رجع الشاھدان. فلا یخلو ھذا الرجوع

الحال الأولي: أن یكون الرجوع قبل الدخول: فإن الفرقة بھذه الشھادة 

المرجوع عنھا تقع، لأن قول الشاھدین في الرجوع محتمل، فلا یرد الحكم. 
)١(

 
  غیر أن الفقھاء اختلفوا فیما یجب على الشاھدین على ثلاثة أقوال:

بدل المھر إن لم ، أو ىالقول الأول: أن الشاھدین علیھما نصف المسم

یكن سمي لھا مھرا، وھو المتعة 
)٢(

وھو قول الحنفیة والمالكیة والحنابلة.  
)٣(

   

  واستدل أصحاب ھذا القول لقولھم بما یأتي:

بموجب الرضاع، فكما أن الشھادة بحدوث الفرقة تقاس على فسخ النكاح  )١

أنھ یغرم من شھد برضاع یوجب الفرقة فكذلك ھنا. 
)٤(

  
لكنھا  –من المھر  وإن كانت لم توجب على الزوج شیئاً  –ا الشھادة منھم )٢

للسقوط بأن جاءت  أكدت الواجب، لأن الواجب قبل الدخول كان محتملاً 
الفرقة من قبلھا، وبشھادتھما بالطلاق تأكد الواجب علیھ على وجھ لا 
یحتمل السقوط، فصارت شھادتھما مؤكدة للواجب، والمؤكد للواجب 

الشرع. بمنزلة الواجب في 
)٥(

  

                                                           

  .٥٨١ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ١(
المتعة من المتاع، وأصل المتاع ما یتبلغ بھ من الزاد، وھو كل ما تنتفع بھ من طعام أو )  ٢(

ص  –أثاث. ولیس للمتعة حد معروف لقلیلھا أو كثیرھا. یراجع : المصباح المنیر للفیومي 
  .٢٠١ص  ٣ج  –بي الجامع لحكام القرآن للقرط – ٢١٤

، ٢٨٣ص  ٦ج  –، بدائع الصنائع للكاساني ٨٠٧ص  ٢ج –النتف في الفتاوى للسعدى )  ٣(
، الإنصاف ٣٦٩ص  ٢ج  –، بلغة السالك لأقرب المسالك ٢٤٤ص  ٨ج  –التاج والإكلیل 

  .٥٦٣ص  ٣ج  –شرح منتھي الإیرادات  ،٦٨ص  ٣في معرفة الراجح من الخلاف ج 
  .٤٤٣ص  ٦ج  –كشاف القناع )  ٤(

  .٢٨٣ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٥(



      
 

 

  

١٦٣٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

القول الثاني: أن الشاھدین یرجع علیھما بمھر المثل، وھو مذھب 

الشافعیة. 
)١(

   

واستدل الشافعیة لما ذھبوا إلیھ: بأن مھر المثل ھو ما فات على الزوج المشھود 

علیھ، فلزمھما بدل ما فوتاه علیھ، وھو مھر المثل. 
)٢(

   

ر المثل، وھو قول عند نصف مھ –الشاھدین  –القول الثالث: أن علیھما 

الشافعیة. 
)٣(

   

واستدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ: بأن نصف المھر ھو الذي 

فات على الزوج، فلزم أن یعوض الشاھدان ما فاتھ بسبب ھذه الشھادة. 
)٤(

    

والراجح: ھو القول الأول وھو أن الشھود یضمنون نصف المھر   
  ذلك لما یلي:و ،أو بدلھ إذا لم یكن مسمي، المسمى

أن دلیلھم مبنى على أن البضع متقوم، وھذا غیر مسلم بدلیل مالو  )١
، ولو فسخت نكاحھا قبل أخرجتھ من ملكھ بردتھا، فإنھا لا تضمن شیئاً 

، وإنما وجب علیھما الدخول برضاع من ینفسخ بھ نكاحھا لم تغرم شیئاً 

لأنھما ألزماه للزوج بشھادتھما.  المسمىنصف 
)٥(

  
ت الزوج لیس مھر المثل، أو نصف مھر المثل، وإنما قد فاتھ أن ما فا )٢

، فربما كان أقل المسمىبھذه الشھادة ما دفعھ لھذه الزوجة، وھو المھر 
  لھ، أو أكثر. من مھر المثل، أو مساویاً 

الحال الثانیة: أن یكون الرجوع بعد الدخول: اختلف الفقھاء فیما یجب 
ا الموجبة للفرقة بین الزوجین، وكان ذلك على الشاھدین إذا رجعا في شھادتھم

  بزوجتھ على ثلاثة أقوال:بعد دخول الزوج 

كلھ، وھو قول عند  المسمىالقول الأول: أن الشاھدین یلزمھما المھر 

الشافعیة وروایة عند الإمام أحمد. 
)٦(

   

وجب علیھ بھ عوض،  واستدلوا لقولھم : بأن الشاھدین فوتا علیھ نكاحاً 
  ضمان ما وجب بھ، كما لو شھدا بذلك قبل الدخول.فكان علیھما 

                                                           

  .٣٣٠ص  ٨ج –، نھایة المحتاج شرح المنھاج ٥٨١ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ١(
  .٥٨١ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٢(
، نھایة المحتاج ٥٨١ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٣٠٠ص  ١١ج  –روضة الطالبین )  ٣(

  .٣٣٠ص  ٨ج  –شرح المنھاج 
  . ٥٨١ص  ٤ج  –اج مغنى المحت)  ٤(
  .٢٥١ص  ١٤ج  –المغنى )  ٥(
، ٦٩ص  ٣٠ج –، الشرح الكبیر على متن المقنع ٣٠٠ص  ١١ج  –روضة الطالبین )  ٦(

  .٦٩ص  ٣٠ج  –الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 



      
 

 

  

١٦٣٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

وقد اعترض على ھذا الدلیل : بأن القیاس على ما قبل الدخول لا یصح. 
، وكان المھر معرض للسقوط، وھنا قد تقرر المسمىلأنھما قررا علیھ نصف 

المھر كلھ بالدخول فلم یقررا علیھ شیئاً، ولم یخرجا من ملكھ متقوماً فأشبھ ما لو 

جاه عن ملكھ بقتلھا، أو أخرجتھ ھي بردتھا. أخر
)١(

   

القول الثاني: أن الشاھدین إذا رجعا عن الشھادة بالطلاق، أو ما یقتضي 
الفراق بعد الدخول، فلا ضمان علیھما. وھو مذھب الحنفیة والمالكیة والصحیح 

من مذھب الحنابلة. 
)٢(

   

تھما یھ شیئاً بشھادواستدلوا لما ذھبوا إلیھ: بأن الشاھدین لم یقررا عل
لتقرر المھر علیھ بالدخول، ولم یخرجا عن ملكھ شیئاً متقوماً كمن قتلھا، وكما لو 

ارتدت. 
)٣(

   

عند  ورالقول الثالث: یجب على الشاھدین مھر المثل، وھو المشھ

الشافعیة. 
)٤(

   

لذي فوتھ الشاھدان واستدلوا لما قالوا: بأن مھر المثل ھو بدل العوض ا

لزوج. على ھذا ا
)٥

   

ھو القول الأول وھو القائل أن  –والله أعلم  –والراجح : والذي یترجح 
  كلھ. وذلك لما یلي: المسمىالشاھدین یلزمھما المھر 

اعتراض ما أورد علیھ من و: قوة ما استدل بھ أصحاب ھذا القول. أولاً 
  فیجاب عنھ بما یلي:

  الشاھدین قد فوتا أن المھر وإن كان تقرر على الزوج بالدخول، إلا أن
علیھ بشھادتھما ھذا المھر الذي دفعھ لزوجتھ، ولولا شھادتھما علیھ لما 

 حصل الفراق.
  لا یسلم لھم قیاس ذلك على القتل، والردة، فأما القتل فإن من قتل لم یكن

بخلاف وج الاستمتاع بزوجتھ، زالقصد من قتلھ أن یفوت على ال

                                                           

  .٢٥١ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ١(
، ٨٠٧ص  ٢ج  -وي للسعدى  في الفتا النتف ،١٥٤ص  ٢ج  –علیل المختار الاختیار لت)  ٢(

 ٢ج  –، بلغة السالك لأقرب المسالك ٢١٠ص  ٤ج  –حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 
الإنصاف في معرفة الراجح  ،٦٨ص  -٣ج  –الشرح الكبیر على متن المقنع  ،٣٧٠ص 

  .٥٦٣ص  ٣ج  –، شرح منتھي الإرادات ٦٨ص  ٣٠ج  –من الخلاف 
  .٥٦٣ص  ٣ج  –شرح منتھي الإرادات )  ٣(
 –الحاوى الكبیر  ،٣٠٠ص  ١١ج  –روضة الطالبین  ،٥٨١ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٤(

  .٢٦١ص  ١٧ج 
  .٥٨١ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٥(



      
 

 

  

١٦٣٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

داث الفرقة بین الزوجین، وھكذا الشاھدین ھنا فشھادتھما منصبة على إح
ارتداد الزوجة عن دینھا، فلیس مرادھا من ردتھا تفویت نفسھا على 
زوجھا، أما الشھادة على الزوج، ثم الرجوع عن تلك الشھادة، فالغرض 

 منھا التفریق بین الزوجین، فإذا بان الفرق بین تلك المسائل فلا قیاس.

اني فھو نفس الاعتراض الوارد على دلیل أما استدلال أصحاب القول الث  :ثانیاً 
  القول الراجح، وقد تم الرد على ھذا الاعتراض.

:  أما استدلال أصحاب القول الثالث فیجاب عنھ بأن ما فات الزوج ھو ما ثالثاً 
دفعھ من مھر لزوجتھ، سواء كان كمھر المثل أو أقل، أو أكثر، فما دفعھ 

لیمھ لھ لرجوعھما عن شھادتھما فعلى الشاھدین تس الزوج ھو الذي فاتھ.
  الموجبة للفرقة.

  الفرع الثاني

   ثبات النكاحإالشهادة في  رجوع الشهود عن

إذا شھد شاھدان على امرأة بأنھا زوجة لفلان، ثم رجع ھذان الشاھدان  

  عن شھادتھما في إثبات ھذا النكاح. فلا یخلو ھذا الرجوع من حالین:

اھدین قبل دخول الرجل بتلك المرأة الحال الأولي: أن یكون رجوع الش

نھما لم یفوتا على المرأة المشھود علیھا بالنكاح، فلا شئ على الشاھدین، لأ

شیئاُ.
)١(

   

الحال الثانیة : أن یكون رجوع الشاھدین بعد دخول الرجل بھذه المرأة، 

 وفي ھذا الحال ینظر إلى المھر المشھود بھ. وھذا المھر لا یخلو من ثلاثة أحوال

  ھي:

: اختلف الفقھاء فیما یجب على الشاھدین إذا رجعا أن یكون بمھر المثل  :أولاً 

  في  إثبات النكاح الذي یكون بمھر مثیلات ھذه المرأة. وذلك على قولین:

  القول الأول: أن علیھما الضمان إذا لم یصل إلیھما المھر. وھو قول

المالكیة والحنابلة. 
)٢(

رأة إذا وصل إلیھا واستدلوا لقولھم : بأن الم 

أخذت عوض ما فوتھ الشاھدین علیھا، أما إذا لم یصل إلیھا مھرھا، فقد 

                                                           

ج  –المغنى لابن قدامة  ،٢٥٢ص  ٧ج  –ر تكملة رد المحتار یاحاشـیة قرة عیون الأخ)  ١(
  .٢٥١ص  ١٤

  .٢٥١ص  ١٤ج  -غنى لابن قدامة  الم ،٣٠٩ص  ١٠ج  –الذخیرة للقرافي )  ٢(



      
 

 

  

١٦٣٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

مثلھا، لأنھ عوض ما فوتاه مھرھا، فالشاھدان علیھما ضمان مھر 

علیھا.
)١(

   

  .القول الثاني: لا ضمان على الشاھدین، وھو قول الحنفیة
)٢(

واستدلوا  

التملیك بالعقد، والضمان یستدعى لقولھم: بـأن المنافع غیر متقومة إلا ب

لحظر المحل. وإنما یتقوم بالتملیك إظھاراً  ،المماثلة
)٣(

   

ھو القول الأول: وأما استدلال أصحاب  –والله أعلم  –الراجح: الذي یترجح 

القول الثاني. فیجاب عنھ: بأن الزوج ملك منافع المرأة بھذه الشھادة، فوجب 

  علیھما الضمان.

إذا شھد شاھدان لرجل على امرأة بأن ھذا ون أقل من مھر مثلھا: أن یك  :  ثانیاً 

الرجل زوج لھذه المرأة، وأن مھرھا مائة دینار، فقالت المرأة: لا بل 

تزوجني بألف دینار، وكان مھر مثلھا ألف دینار، فقضى القاضي بما 

شھد بھ الشاھدان وھو مائة دینار، فإذا رجع الشاھدان عما شھدا بھ فقد 

  الفقھاء على قولین: اختلف

وھو في ھذا المثال أن الشاھدین یضمنان ما بین المھرین،  القول الأول:  

تسعمائة دینار. وھو قول أبي یوسف ومحمد من الحنفیة، والمالكیة وأحد 

القولین عند الشافعیة، والحنابلة. 
)٤(

  

القول الثاني: أن الشاھدین لا یضمنان شیئاً وھو قول الحنفیة، والقول   

الثاني عند الشافعیة. 
)٥(

   

القول الأول، لأن الشاھدین بشھادتھما قد فوتا  "والله أعلم  والراجح:"

  على ھذه المرأة المھر الذي تدعیھ، فإذا رجعا لزمھما ضمان ذلك.

اختلف الفقھاء فیما یجب على :  أن یكون المھر أكثر من مھر المثل: ثالثاً 

  ة على قولین: الشاھدین إذا رجعا في مثل ھذه الحال

أن علیھما ضمان مھر المثل إذا لم یصل إلیھا مھرھا، وإلا القول الأول:   

والحنابلة.   فلا : وھو قول المالكیة
)٦(

واستدلوا لقولھم : بأن مھر المثل  

                                                           

  .٢٥١ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ١(
  .١٥٤ص  ٣ج  –الھدایة شرح بدایة المبتدئ  ،٨٠٦ص  ٢ج –النتف في الفتاوي )  ٢(
  .١٥٤ص  ٢ج  –الھدایة شرح بدایة المبتدئ )  ٣(
البین ، روضة الط٣١١ص  ١٠ج –، الذخیرة للقرافي ٢٥٣ص  ٧ج  –تكملة رد المحتار )  ٤(

  .٢٥١ص  ١٤ج  –، المغنى ٣٠١ص  ١١ج  –
  .٢٥١ص  ١٤ج  –، روضة الطالبین ٢٥٢ص  ٧ج  –تكملة رد المحتار )  ٥(
  .٢٥١ص  ١٤ج  –، المغنى ٣٠٩ص  ١٠ج  –الذخیرة للقرافي )  ٦(



      
 

 

  

١٦٣٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

مرأة المشھود علیھا بھذا ھو عوض ما فوتھ الشاھدان على ھذه ال

النكاح.
)١(

   

 یضمنان شیئاً، إلا أن تكون المرأة مدعیة أن الشاھدین لا القول الثاني:  

والرجل منكر، فیضمنان الزیادة للزوج. وھو قول الحنفیة. 
)٢(

واستدلوا   

بأن الشاھدین أتلفا ھذه الزیادة بلا عوض ویكون ذلك  واستدلوا لقولھم:

ان نبعد تسلم المرأة للمھر فلا یأخذ منھا شیئاً بعد الرجوع. بل یضم

دة لأن مھر المثل فات علیھ بالدخول. للزوج عوض ما فاتھ وھي الزیا
)٣(

   

ھو القول الأول لأنھما بشھادتھما قد فوتا على المرأة المھر الذي  والراجح:

  تدعیھ.

  الفرع الثالث

  رجوع الشهود عن الشهادة في العتق

إذا شھد شاھدان على العتق ثم رجعا عن شھادتھما فإنھما یضمنان 

من ذوات الأمثال، ولا یرد المعتق إلى الرق  القیمة، لأن الرقیق من المقومات لا

سواء كانت شھادتھما عمداً أو خطأ، لأنھما أتلفا مالیة العبد علیھ من غیر عوض، 

  والولاء للمعتق. وقیل إن كان شبھ علیھما لم یضمنا. 

والأول أولي لأن سبیل الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. 
)٤(

   

  

  الفرع الرابع

  عن الشهادة في إثبات الزنا رجوع الشهود  

ھؤلاء  جعإذا شھد على إثبات الزنا أربعة، وشھد بالإحصان اثنان، ثم ر
الشھود سواء شھود الزنا، أو شھود الإحصان عن شھادتھم، فلا یخلو ھذا لرجوع 

  من ثلاث حالات.
                                                           

  .٢٥١ص  ١٤ج  –المغنى )  ١(
، ١٣٤ص  ٣ج  –، الھدایة شرح بدایة المبتدئ ٨٠٧ص  ٢ج –النتف في الفتاوى )  ٢(

  .١٥٤ص  ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار 
  .١٥٤ص  ٢ج  –الاختیار لتعلیل المختار )  ٣(
ص  ٢ج  –، الكافي في فقھ أھل المدینة ١٣٢ص  ٣ج  –الھدایة شرح بدایة المبتدئ )  ٤(

روضة  – ٢٦٥ص  ١٧ج  –الحاوى الكبیر  ،٢٤٧ص ٨ج  –، التاج والإكلیل ٩١٨
، المحرر في الفقھ لابن ٥٨٣ص  ٤ج  –محتاج ،  مغنى ال٣٠٢ص  ١١ج  –الطالبین 

  .٦٧ص  ٣٠ج  –المقنع لابن قدامة  ،٣٤٦ص  ٢ج –تیمیة 



      
 

 

  

١٦٣٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 
شھود الزنا  –: إذا رجع جمیع الشھود الأولي : أن یرجع الشھود جمیعاً 

  فقد اختلف أھل العلم فیما یجب علیھم على قولین: –ان وشھود الإحص –

وھو قول الحنفیة والأظھر  يءالقول الأول: لیس على شھود الإحصان ش

عند المالكیة وأحد القولین عند الشافعیة. 
)١(

  واستدلوا لما ذھبوا إلیھ:   

 بأن شھادة الإحصان لا توجب حدا في نفسھا. )١

إلى العلة لا إلى الشرط. أن الإحصان شرط محض، والحكم یضاف  )٢
)٢(

   

القول الثاني: یغرم الدیة جمیع الشھود. وھو قول عند المالكیة وقول عند 

الشافعیة ومذھب الحنابلة. 
)٣(

واستدلوا لقولھم: بأن قتل المشھود علیھ حصل   

بمجموع الشھادتین فتجب الغرامة على الجمیع كما لو شھد جمیعھم بالزنا. 
)٤(

   

  ھم مذھبان:وفي طریقة تغریم

أن الدیة توزع علیھم، فإذا كان شھود الزنا أربعة، وشھود الإحصان  )١
 ،، فیتحمل كل واحد من الشھود الستة سدساً ، فالدیة تكون أسداساً اثنان

وھو وجھ عند الشافعیة، والمذھب عند الحنابلة. 
)٥(

  
أن الدیة تقسم نصفین، فعلى شھود الزنا النصف، وعلى شھود الإحصان  )٢

د الشافعیة وروایة عند وھو قول عند المالكیة ووجھ عن النصف،

الحنابلة.
)٦(

   

الراجح: القول الأول وھو أن شھود الإحصان لا یضمنون، لقوة أدلتھ، 
وما ذكره أصحاب القول الثاني: فیجاب عنھ بأنھ لا یسلم لھم القیاس على ما لو 

                                                           

، بلغة ١٥٥ص  ٢ج  –، الاختیار لتعلیل المختار ٤٦١ص  ٧ج  –شرح فتح القدیر )  ١(
، الحاوى الكبیر ٢٤١ص  ٨ج  –التاج والإكلیل  ،٣٦٩ص  ٢ج –السالك لأقرب المسالك 

ص  ٤ج  -، مغنى المحتاج  ٣٠٥ص  ١١ج  –ة الطالبین ، روض٢٦٠ص  ١٧ج  –
٥٨٣.  

  .١٥٥ص  ٢ج  –الاختیار لتعلیل المختار )  ٢(
 ٣٠٧ص ٤ج  –حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  – ٢٤١ص  ٨ج  –مواھب الجلیل )  ٣(

، الشرح الكبیر ٥٨٣ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٣٠٥ص  ١١ج –روضة الطالبین  –
  .٥٦٣ص  ٣، شرح منتھي الإرادات ج٧٩ص  ٣٠ ج -على متن المقنع  

  .٥٨٣ص  ٤ج  –مغنى المحتاج )  ٤(
 –، الشرح الكبیر ٣٠٦ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ٢٦٠ص  ١٧ج  –الحاوى الكبیر )  ٥(

  .٧٩ص  ٣٠ج  –، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٧٩ص  ٣٠ج 
 –، روضة الطالبین ٢٦٠ص  ١٧ج  –، الحاوى الكبیر ٢٤١ص  ٨ج  –مواھب الجلیل )  ٦(

، حـاشیة ٨١ص  ٣٠ج  –، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣٠٦ص  ١١ج 
  .٣٠٧ص  ٤ج  –الدسوقي على الشرح الكبیر 



      
 

 

  

١٦٣٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ھم صفة الفعل بخلاف بالزنا، لوجود الفرق، فشھود الزنا یتطلب من شھدوا جمیعاً 
  شھود الإحصان، وإذا وجد الفرق بطل القیاس.

ذكر بعض  شھود الإحصان كلھم أو شھود الزنا كلھم:أن یرجع الثاني: 
  وأن فیھا قولان عندھم: الحنابلة ھذه الصورة، 

القول الأول: على من رجع الدیة كاملة، وھو الصحیح من المذھب 
  عندھم.

نھم یغرمون نصف الدیة. القول الثاني: أن من رجع م
)١(

   

ولعل الراجح أن شھود الإحصان لا یضمنون كما سبق أن بینا في 
  ... والله أعلم.المسألة السابقة

الثالث: أن یرجع واحد من شھود الزنا، وواحد من شھود الإحصان: ذكر 
  ھذه المسألة بعض فقھاء الشافعیة وذكروا أن فیھا ثلاثة أوجھ:

 على شاھد الإحصان. ءشيلدیة، ولا على شاھد الزنا ربع ا )١
 على شاھد الزنا سدس الدیة، وعلى شاھد الإحصان ربع الدیة. )٢

على شاھد الزنا ثمن الدیة، وعلى شاھد الإحصان ربع الدیة.  )٣
)٢(

   

على ما سبق ذكره في المسألتین  وأرجح ھذه الأوجھ ھو الأول، بناءً 
  السابقتین.

  الفرع الخامس

  في التزكيةرجوع الشهود عن الشهادة 

إذا شھد اثنان، وزكاھما آخران، فإذا رجع شھود التزكیة فھل یضمنون 
  ؟ أم لا

  اختلف الفقھاء في ذلك على قولین:

بین من القول الأول: أن شاھدى التزكیة لا شئ علیھما، وھو قول الصاح
الحنفیة ومذھب المالكیة وقول عند الشافعیة واختیار القاضي أبي یعلي من 

الحنابلة. 
)٣(

   

                                                           

ص  ٣٠ج –، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣٥ص  ٢ج –الأم للإمام الشافعي )  ١(
٨١.  

  .٢٩٨ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ٢٦٠ص  ١٧ج  –الحاوى الكبیر )  ٢(
، روضة ٢٤٢ص  ٨ج  –، التاج والإكلیل ١٥٥ص  ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار )  ٣(

  .٢٥٧ص  ١٤ج  –، المغنى لابن قدامة ٢٨٩ص  ١١ج  –الطالبین 



      
 

 

  

١٦٣٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  واستدلوا لقولھم : 

 أن أثنوا على الشھود فصاروا كشھود الإحصان. )١

أن شھادتھما شرط في الحكم ولیست الموجبة للحكم.  )٢
)١(

 

القول الثاني: أن شھود التزكیة یضمنون، وھو قول أبي حنیفة وقول عند 

الشافعیة ومذھب الحنابلة. 
)٢(

   

  واستدلوا لقولھم:

ت شھادتھما إلى قتلھ أو تغریمھ، ، فأقضأن المزكین شھدوا زوراً  )١

فلزمھم الضمان كشھود الزنا. 
)٣(

  
أن التزكیة إعمال للشھادة، فالقاضي لا یعمل بالشھادة إلا بالتزكیة،  )٢

 محض بخلاف شھود الإحصان لأنھ شرط 
)٤(

   

لقوة أدلتھ،  –ھو القول الأول  –والله أعلم  –الراجح : والذي یترجح 
وا سبب الإتلاف، وھو الزنا، وإنما شھدوا بما ظھر لھم ولأن شھود التزكیة ما أثبت

  من حال الشھود، فھم أثنوا خیراً علیھم.

                                                           

  .٢٥٧ص  ١٤ج  –المغنى )  ١(
، المغنى ٢٩٨ص  ١١ج  –، روضة الطالبین ١٣٥ص  ٣ج –الھدایة شرح بدایة المبتدئ )  ٢(

  .٢٥٧ص  ١٤ج –
  .٢٥٧ص  ١٤ج  –المغنى )  ٣(
  .٢٦٢ص  ٧ج  –تكملة رد المحتار )  ٤(



      
 

 

  

١٦٤٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

  المطلب الثالث

  رجوع الشهود في القصاص والحدود

إذا شھد شاھدان على رجل بما یوجب قصاصاً في نفس، أو طرف، أو 

و إقامة قتل ردة، أو جلد ومات المجلود، أو قطع سرقة، فتم استیفاء القصاص، أ

الحد على المشھود علیھ، فإذا رجع الشاھدان من شھادتھما تلك، فلا یخلو ذلك من 

  أحوال.

الأول: أن یقول الشاھدان أخطأنا: فإن الشاھدین علیھما الدیة مخففة، 

فقد شھد عنده رجلان على رجل  –رضي الله عنھ  –لأثر على بن أبي طالب 

لیس ھذا ھو السارق، فقال على : "لو بالسرقة فقطعھ، ثم عادا فقالا: أخطأنا 

علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما" 
)١(

وال الشاھدین، لأن العاقلة وتكون الدیة في أم 

لا تحمل اعترافاً. 
)٢(

ة لھم، أو سكت فإنھا تحمل الدیة.فإن كانت العاقلة مصدق 
)٣(

   

في  الثاني: أن یقولوا تعمدنا قتلھ: اختلف الفقھاء فیما یجب على الشاھدین

  تعمدھم الشھادة على المشھود بقصد قتلھ على قولین: حالة 

أنھ یقتص من الشھود، وھو قول المالكیة والشافعیة القول الأول: 

والحنابلة. 
)٤(

    

  واستدلوا لقولھم:

ولا مخالف لھ من  –رضي الله عنھ  –أثر على بن أبي طالب  )١

الصحابة فكان إجماعاً. 
)٥(

  

                                                           

  .٤٢ص   ٤ج    - صحیح البخاري  )  ١(
ج  –، الحاوى الكبیر ٣٩٨ص  ٤ج  –، المدونة الكبرى ٢٨٥ص  ٦ج  –بدائع الصنائع )  ٢(

 ٧ج  –على مختصر الخرقي  ى، شرح الزركش٥٧٩ ٤ج  –، مغنى المحتاج ٢٥٧ص  ١٧
  .٣٨٣ص 

  .٥٧٩ص  ٤ج  –مغنى المحتاج  ،٤٢١ص  ٧ج  –الأم   )٣(
ص  ١٤ج –، المغنى ٤٢١ص  ٧ج –، الأم ٩١٩ص  ٢ج –الكافي في فقھ أھل المدینة )  ٤(

٢٤٦.  
  .٢٤٦ص  ١٤ج  –، المغنى ٢٥٦ص  ١٧ –الحاوى )  ٥(



      
 

 

  

١٦٤١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

المشھود علیھ، أو قطعھ بما یفضي إلیھ  أن الشاھدین تسببا في قتل )٢

الباً، فلزمھما القصاص كالإكراه.غ
)١(

  

وھو مذھب الحنفیة  –القول الثاني: أن على الشاھدین الدیة في أموالھما 

وقول عند المالكیة. 
)٢(

واستدلوا لقولھم: بأن القتل لم یوجد مباشرة، والتسبب لا   

لإكراه، فإن المكره فیھ مضطر إلى یوجب القصاص كحافر البئر، وھذا بخلاف ا

ذلك فإنھ یؤثر حیاتھ. 
)٣(

   

  الراجح : ھو القول الأول وذلك لما یلي:

 ولم یعرف لھ مخالف فكان إجماعاً. –رضي الله عنھ  –أثر على  )١
الفرق بینھما، وأما أما تفریقھم بین المباشرة والتسبب، فلا یسلم لھم ب )٢

 ى القتل.ضي إلحافر البئر فإن الغالب أنھ لا یف
بالتفریق بینھما، بل  أما تفریقھم بین المكره والمكره: فلا یسلم لھم أیضاً  )٣

القصاص علیھما. 
)٤(

     

الثالث: إذا تعمدا الشھادة، وقالا : لم نعلم أنھ یقتل بھذا. فإن كان الشاھدان 
عھد بإسلام، فلا قصاص، وإنما تجب علیھما  ثلھما یجھل ذلك كأن یكونان قریبام

ظة، لما فیھ من العمد. دیة مغل
)٥(

لأن وعاقلة الشاھدین لا تحمل عنھما ھذه الدیة،  

ھذه الدیة تثبت باعترافھما، والعاقلة لا تحمل اعترافاً. 
)٦(

   

الرابع: إذا تعمد أحدھما وأخطأ الآخر: اختلف الفقھاء فیما یجب على 
  الشاھدین ھنا على قولین:

وھو مذھب الشافعیة  القول الأول: أنھ لا قصاص على الشاھدین.

والحنابلة. 
)٧(

كل واحد منھما،  واستدلوا لقولھم: بانتفاء تمحص العمد في حق 

                                                           

  .٢٤٦ص  ١٤ج  –المغنى )  ١(
. الكافي في فقھ أھل ٢٨٥ص  ٦ج  –،  بدائع الصنائع ٨٠٥ص  ٢ج  –النتف في الفتاوي )  ٢(

  .٢٤٠ص ٨ج  –، التاج والإكلیل ٩١٩ص  ٢ج –المدینة 
  .١٥٥ص  ٢ج –الاختیار لتعلیل المختار )  ٣(
  .٤٥٥ص  ١١ج  –المغنى )  ٤(
ص  ١١ج  –، المصنف في الأحادیث والآثار لابن أبي شیبة ٢٥٧ص  ١٧ج  –الحاوى )  ٥(

  .٢٤٦ص ١٤ج  –، المغنى ٢٥٧
  .٥٧٩ص   ٤ج   –،   مغنى المحتاج ٢٤٦ص  ١٤ج  –المغنى )  ٦(
ص  ١٤ج  –، المغنى ٥٧٩ص  ٤ – ، مغنى المحتاج٢٩٩ص  ١١ج  –البین روضة الط)  ٧(

  .٣٥ص  ٢٥ج  –،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢٤٧



      
 

 

  

١٦٤٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

على المتعمد نصف الدیة مغلظة، وعلى الآخر نصف الدیة وعلیھما الدیة، ف

مخففة. 
)١(

   

صاص، وھو روایة عند الإمام أحمد.القول الثاني: أن على المتعمد الق
)٢(

   

حث ویدعو لحقن الدماء، فالاحتیاط ل لأن الشرع یوالراجح: القول الأو
  عدم القصاص مع إیجاب الدیة المغلظة على المتعمد منھما.

: اختلف الخامس: إذا قال كل من الشاھدین : عمدت وأخطأ صاحبي
  ھدین في ھذه الحالة على قولین:اشالفقھاء فیما یجب على ال

یة المغلظة، وھو القول الأول: لا قصاص على الشاھدین، وعلیھما الد

أصح القولین عند الشافعیة ووجھ عند الحنابلة. 
)٣(

  واستدلوا لقولھم:  

انتفاء تمحص العمد العدوان في حق كل واحد منھما بإقراره.  )١
)٤(

  
وھو لا یوجب  ،أن كل واحد منھما اعترف بعمد شارك فیھ مخطئاً  )٢

القصاص، والإنسان إنما یؤاخذ بإقراره لا بإقرار غیره. 
)٥(

   

القول الثاني: یجب القصاص على الشاھدین جمیعاُ، وھو قول عند 

الشافعیة ووجھ عند الحنابلة. 
)٦(

واستدلوا لقولھم: بأن كل واحد منھما قد اعترف  
بالقتل العمد في حق نفسھ، وأضاف الخطأ إلى من قد اعترف بعمده، فصاروا 

جمیعاُ. كالمعترفین 
)٧(

   

دلتھ، ولأن الواجب في القصاص والراجح : ھو القول الأول لقوة أ
الاحتیاط. وما ذكره أصحاب القول الثاني أن كلاُ منھما قد اعترف بالعمد فیسلم 
لھم. لكن یقال: بأنھ قد اعترف بالعمد، واعترف كذلك بمشاركة المخطئ، 

  المغلظة، لاعترافھ بالعمد.فبموجب اعترافھ لزمتھ الدیة 

                                                           

  .٢٤٧ص  ١٤ج  –المغنى )  ١(
ح من الخلاف ، الإنصاف في معرفة الراج٧٤ص ٣٠ج  –الشرح الكبیر على متن المقنع )  ٢(

  .٣٤ص  ٢٥ج  –
، الشرح الكبیر على متن ٥٧٩ص  ٤ج  –، مغنى المحتاج ٢٥٨ص  ١٧ج -الحاوى  )  ٣(

  .٣٥ص  ٢٥ج  –، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٧٤ص  ٣٠ج  –المقنع 
  .٥٧٩ص  ٤ج –مغنى المحتاج )  ٤(
  .٧٤ص  ٣٠ج  –الشرح الكبیر على متن المقنع )  ٥(
، ٧٤ص  ٣٠ج  –، الشرح الكبیر ٢٤٧ص  ١٤ج  –، المغنى ٢٥٨ص  ١٧ ج –الحاوي )  ٦(

  .٣٥ص  ٢٥ج  –الإنصاف  في معرفة الراجح من الخلاف 
  .٢٤٧ص  ١٤ج  –المغنى لابن قدامة )  ٧(



      
 

 

  

١٦٤٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

   الخاتمة

  " والتوصيات وأهم النتائج "

لحمد � الذي وفقني وأعانني على إتمام ھذا البحث، والذي أرجوا من ا

الله أن أكون قد وفقت من خلالھ في عرض موضوع الرجوع عن الشھادة، 

  شكل كاف وواف. بحكامھ في الفقھ الإسلامي وما یعتبر لھ وأ

لقد توصلت من خلال ھذا البحث إلى نتائج من :  أولاً : أھم النتائج

  أھمھا:

الشریعة الغراء لحفظ مصالح ضروریة، وذلك بتشریع الأحكام التي جاءت  .١

تحفظ الدین، وتحفظ النفس، وتحفظ العقل، وتحفظ النسل أو العرض أو 

 النسب، وتحفظ المال.

أن الشھادة من أقوى الطرق للفصل والحكم بین الناس وإثبات الحقوق،  .٢

جاحد توإعطاء كل ذي حق حقھ، فیھا تصان الدماء والأموال عن ال

والانتھاك، فالشھادة من أھم وسائل الإثبات في القضاء وتكون فرض عین 

 أحیاناُ، وفرض كفایة في أحیان أخرى.

أن عظم خطر الشھادة یجعلنا نحتاط غایة الاحتیاط فیمن یؤدیھا وھو الشاھد.  .٣

 كیف لا، وھي ملزمة للقاضي بأن یحكم بمقتضاھا.

 .مجلس الحكم بلفظ الشھادة"الشھادة ھي عبارة عن " إخبار صادق في  .٤

عدم الاقتصار في الشھادة على لفظ "أشھد" عند تأدیة الشھادة أمام القاضي،  .٥

 واعتبار أي لفظ یفید المعنى ویؤدي الغرض المطلوب.

 .اتفق الفقھاء على اشتراط العدالة في الشھود حتى تقبل شھادتھم .٦

والذي یعد  أن الاحتیاط في حال الشاھد من أبرز صوره شرط العدالة،  .٧

اعتباره في الشاھد من أقوى الأسباب لتحقیق العدل بین الناس، فشرط العدالة 

في الشاھد لیس من باب التعسف، وإنما من باب حفظ الحقوق فلا یقتطع من 

ار حق الإنسان إلا بخبر یقین، وشھادة عدل، ذلك لأن الأصل أن لا یقبل إقر

صل للحاجة الداعیة إلى ذلك، فلا كنا ھذا الأالإنسان على غیره، إلا أننا تر

أقل من أن یكون من خالفنا الأصل لأجلھ عدل قائم بحق الله تعالي وحق 

 خلقھ.



      
 

 

  

١٦٤٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

أن شرط العدالة من الأھمیة في الشھادة بحیث لا یجوز الاقتصار على  .٨

للتأكد منھا ظاھرھا، وإنما ینبغي على القاضي التقصي عنھا وبذل الجھد 

 على أرجح أقوال الفقھاء.

  أن الرجوع عن الشھادة یكون رجوعاً كلیاً، ویكون رجوعاً جزئیاً. .٩

أن الرجوع عن الشھادة یكون بعبارة صریحة، دالة على ذلك الرجوع،  .١٠

 ویكون بعبارة غیر صریحة، محتملة إرادة قصد الرجوع وعدمھ.

 أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فلا تعتبر ھذه الشھادة باتفاق الفقھاء. .١١

نفیذ، فالراجح ھو التفریق بین ا كان بعد الحكم، وقبل التأن الرجوع إذ .١٢

وال، والعقوبات، فإن كان مالاً لم یؤثر ھذا الرجوع على التنفیذ، وإن الأم

 ا الحكم.كالحد والقصاص، فلا یتم تنفیذ ھذ كان عقوبة

أن الفقھاء متفقون على أن الرجوع الذي یكون بعد الحكم والتنفیذ لا  .١٣

 كم تأكد عن طریق التنفیذ.یمكن نقضھ، لأن الح

للرجوع عن الشھادة أثار تتبنى علیھ، وھذه الأثار تختلف بحسب الأمر  .١٤

 الذي تمت الشھادة علیھ، ومن ثم الرجوع عنھا.

أن شھود الإحصان، إذا رجعوا مع شھود أصل القضیة عن شھادتھم فلا  .١٥

 إن رجعوا لوحدھم ضمنوا نصف الدیة.شئ علیھم، و

رجعوا عن شھادتھم في تزكیة الشھود فلا ضمان  أن شھود التزكیة إذا .١٦

 بنیة على الظاھر من حال الشھود.معلیھم، لأن تزكیتھم 

 

  :  أھم التوصیاتثانیاً : 

  وصي بما یلي:أوإذا كان لي من توصیة في نھایة ھذا البحث فإني   

لأنھا من أھم إذا طلُبت منھم  الشھادة لآداءاستجابتھم حث جمیع الأشخاص و -١

الإثبات أمام القضاء لإقامة الحقوق وحفظھا وإعانة للقضاء في تحقیق وسائل 

 الخطأ.العدل وتجنب 

 والخاص،ومدارس التعلیم العام  الجامعات،وأساتذة  العلماء،على جمیع  -٢

وعلى الأندیة الثقافیة  والمرئیة،ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 

وأصحاب الفكر  المجتمع،وعلى جمیع أفراد  المساجد،وأئمة  والریاضیة،

 الشھادة،آداء نشر ثقافة تحمل المسئولیة وخاصة في مجال  والقلم،والثقافة 

 ،فا� أحیا الأنفس بالأرواح الطاھرة ،للحقوق بمنزلة الروح للإنسان فھي

 وأحیا الحقوق بالشھادة الصادقة العادلة 



      
 

 

  

١٦٤٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

مات تفعیل حتكم إلیھم بفض المنازعات وقطع الخصودعوة أھل الخیر ممن یُ  -٣

بل یمتد أثرھا في كل  وحده،دور الشھادة فھى لا یقتصر دورھا على القضاء 

 .الحیاة مناحي

وكذلك فقھ  والاجتماعیة الاقتصادیةأھمیة تفعیل دور فقھ المعاملات في الحیاة  -٤

 الجنایات بما یتفق مع أحكام الشریعة الغراء.

تباع أحكام الفقھ الإسلامي دعوة المشرعین في البلاد العربیة والإسلامیة إلى إ -٥

 وخصوصاً في جانب المعاملات.

توجیھ الباحثین لدراسة قضایا المحاكم المتعلقة بالرجوع عن الشھادة في المجال  -٦

  الجنائي والأحوال الشخصیة.

ھذا مجمل ما توصلت إلیھ من خلال ھذا البحث والذي أسأل الله تعالي أن 

صواب فمن الله، وما كان من خطأ أكون قد وفقت في عرضھ، فما كان فیھ من 

  والله تعالي أعلم. .فمن نفسي والشیطان، والله ورسولھ بریئان منھما



      
 

 

  

١٦٤٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ادر واا " أ   "  

أبو بكر محمد بن المنذر. تحقیق: أبو حماد ضیف، الطبعة الثانیة، الإمارات:  الإجماع، -١
 م.٢٠٠٣ھـ/١٤٢٤مكتبة مكة 

محمد بن عبدالله بن العربي. ط: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى أحكام القرآن:  -٢
 م.٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢١ة: دار الكتاب العربي عوطب

بیروت: دار  .٣عبد الله بن محمود بن مورود الموصلي. ط -الاختیار لتعلیل المختار -٣
 ھـ. ١٣٩٥المعرفة 

لألباني. ط: المكتب محمد ناصر الدین ا –لیل في تخریج أحادیث منار السبیل غإرواء ال -٤
 بیروت. -ھـ١٣٩٩الإسلامي 

 بیروت. - ھـ  ١٤٠٠ط: دار الفكر  –الأم: محمد بن إدریس الشافعي  -٥

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  –الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -٦
 وط: دار إحیاء التراث العربي. -١٤١٧المرادي. ط: دار ھجر 

 –علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  –ائع بدائع الصنائع في ترتیب الشر -٧
 -ھـ ١٣٩٨بیروت  - ھـ١٤٠٢-٢ط: دار الكتب العلمیة، وط: دار الكتاب العربي. ط

 بدون تاریخ. –بیروت، وط: دار الفكر 

 -ھـ ١٣٩٨ط: دار المعرفة  –الشیخ أحمد الصاوي  –بلغة السالك لأقرب المسالك  -٨
 ن  تاریخ.بدو –وط: دار الفكر  ،بیروت

، بیروت لبنان: ٢ط –لأبي محمد محمود بن أحمد العیني  –البنایة في شرح الھدایة  -٩
 م.١٩٩٠-ھـ١٤١١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

لأبي عبدالله محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري  –التاج والإكلیل لمختصر خلیل  -١٠
مكان النشر بدون، دار  – ٣ط –مطبوع بھامش مواھب الجلیل  –الشھیر بالمواق  –

 م.١٩٩٢-ھـ١٤١٢الفكر 

برھان الدین أبو الوفا إبراھیم  –تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام  -١١
و  .بدون تاریخ –لبنان : دار الكتب العلمیة  –بیروت  – ١ط: –ون المالكي حابن فر

 ھـ.١٤٠٦القاھرة  –ط: الكلیات الأزھریة 

 –ط: بیروت  –لي الزیلعي عفخر الدین عثمان بن  –الدقائق  تبین الحقائق شرح كنز -١٢
 ھـ القاھرة. ١٣١٣لبنان. ط: دار المعرفة، وط: دار الكتب الإسلامیة 

مطبوع مع  –أبو یحیى زكریا الأنصاري  –تحفة الطلاب بشرح تحریر تنقیح اللباب  -١٣
 بدون تاریخ ومكان نشر.  –ط: دار الفكر  –حاشیـة الشرقاوي 

بیروت ط: دار الكتب العلمیة  – ٢ط:  –علاء الدین السمرقندي  –قھاء تحفة الف -١٤
 م. ١٩٩٣-ھـ١٤١٤

شھاب  –دي باالشرواني والع ىمطبوع بھامش حواش –تحفة المحتاج لشرح المنھاج  -١٥
 بدون تاریخ.  –دار إحیاء التراث العربي ط:  –الدین أحمد بن حسن الھیثمي 



      
 

 

  

١٦٤٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

الكتب دار عالم  – ١ط –اعیل بن كثیر عماد الدین إسم –تفسیر القرآن العظیم  -١٦
 م. المملكة العربیة السعودیة. ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥

 .بدون تاریخ –ط :دار الفكر  .للمطیعي –التكملة الثانیة للمجموع شرح المھذب  -١٧

أبي الفضل شھاب الدین أحمد بن  –في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر  تلخیص الحبیر -١٨
 .م١٩٦٤ -ه١٣٨٤معرفة ط: دار ال .قلانيسعلي بن حجر الع

محمد علي  –مطبوع مع الفروق  –تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة  -١٩
 .بدون تاریخ –ط: عالم الكتب .حسین بن إبراھیم المكي المالكي

 - ٢ط: –أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  -٢٠
 .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥تراث العربي لبنان : دار إحیاء ال –بیروت 

السلام دار  –، الریاض ١ط –أبو عیسي محمد بن عیسي الترمذي  –جامع الترمذي  -٢١
 .م١٩٩٩-ه١١٤٠

أبو الضیاء نور  –مطبوع مع نھایة المحتاج  –أبي الضیاء علي نھایة المحتاج  حاشیـة -٢٢
 .م١٩٩١- ه١٤٠٤بیروت  –ط. دار الفكر      – ىالدین الشیراملس

دار  .ط –شمس الدین محمد بن عرفة الدسوقي  –سوقي علي الشرح الكبیر الدحاشیـة  -٢٣
 .٢ط.بیروت ،بدون تاریخ –الفكر 

عبد الحمید  –تحفة المحتاج  مطبوع بھامش –الشرواني علي تحفة المحتاج  حاشیـة -٢٤
 .بدون تاریخ –دار إحیاء التراث العربي  ط. –الشرواني 

 .شھاب الدین أحمد الشلبي –التبیین  بھامش مطبوع –شلبي علي تبیین الحقائق  حاشیـة -٢٥
 .لبنان –بیروت  –ط:دار المعرفة 

ط: دار  .مطبوع بھامش الخرشي على مختصر خلیل  –حاشیـة العدوي على الخرشي  -٢٦
 الفكر. 

 – ١ط –علاء الدین أفندي  –مطبوع مع رد المختار  –ر خیاحاشیـة قرة عیون الأ -٢٧
 م. ١٩٩٤ – ١٤١٥ط: دار الكتب العلمیة  –بیروت 

ط: دار الكتب  –أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي  –الحاوي الكبیر  -٢٨
 م. ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤المكتبة التجاریة  –و ط: دار الفكر  ،بیروت  -ھـ١٤١٤العلمیة 

 ط: دار الفكر. –أبو عبدالله الخرشي  –الخرشي على مختصر خلیل  -٢٩

ریف : المحامي فھمي الحسیني. ط تع –على حیدر  –درر الحكام شرح مجلة الأحكام  -٣٠
 م. ١٩٩١ - ھـ١٤١١لبنان: دار الكتب العلمیة  –بیروت  – ١

 –زكریا محیى الدین یحیى بن شرف النووي  أبو –روضة الطالبین وعمدة المفتین  -٣١
م. وط: المكتب ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢١دار الكتب العلمیة  –لبنان  –بیروت  – ١ط

 ھـ. ١٤١٢بیروت  – ٣الإسلامي. ط

 –: بیروت ١ط –منصور بن یونس البھوتي  –مطبوع مع الحاشیة  –ض المربع الرو -٣٢
 بدون تاریخ.  –م. وط : دار الفكر ١٩٩٢-ھـ١٤١٢ط: دار الكتب العلمیة  –لبنان 



      
 

 

  

١٦٤٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 رم  درا " ا ا  دة وأا  عا " 
 

ح من الدلیل مطبوع مع السلسبیل في معرفة الراج –زاد المستقنع في اختصار المقنع  -٣٣
 مكتبة جدة.  – ٤ط  –اوي مد الحجشرف الدین موسى بن أح –

 –بیروت، دمشق  – ٤٥ط –محمد ناصر الدین الألباني  –سلسلة الأحادیث الصحیحة  -٣٤
 ھـ.١٣٩٩م. وط: ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥المكتب الإسلامي 

 – ١ط  –محمد ناصر الألباني  –سلسلة الأحادیث الضعیفة وأثرھا السيء في الأمة  -٣٥
  بدون تاریخ. - الریاض: مكتبة المعارف

ط. دار الكتب العلمیة  –بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي أبو  –السنن الكبرى  -٣٦
 م. ١٩٩٦-ھـ١٤١٦ھـ بیروت. وط: دار الفكر ١٤١٤

تحقیق : محمد فؤاد  –أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني بن ماجة  –ماجة  سنن ابن -٣٧
 دار الفكر.  –بدون مكان النشر والتاریخ  –عبدالباقي 

 بدون تاریخ. –ط: دار الحدیث  –ستاني ن الأشعث السجأبو سلیمان ب –سنن أبي داود  -٣٨

-ھـ١٤٢٠، الریاض: دار السلام ١ط –أحمد بن شعیب النسائي  –سنن النسائي  -٣٩
 م.١٩٩٩

تحقیق: محمد أبو  –أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع  –شرح حدود ابن عرفة  -٤٠
  .م١٩٩٣مي دار الغرب الإسلا .لبنان –بیروت  -١ط –الأجفان الطاھر المعموري 

ط:  –أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر  –مطبوع بھامش بلغة السالك  –الشرح الصغیر  -٤١
 ھـ١٣٩٨دار المعرفة 

شمس الدین أبي الفرج  –ي مطبوع مع المغن –الشرح الكبیر على متن المقنع  -٤٢
- ھـ١٤٠٤ھـ وط: دار الفكر ١٤١٧ر ط: دار ھج - حمن ابن قدامة المقدسيعبدالر
 م. ١٩٨٤

منصور بن یونس  –المسمى دقائق أولى النھى لشرح المنتھى  –ھى الإرادات شرح منت -٤٣
 م. ١٩٩٣- ھـ١٤١٤بیروت وط: عالم الكتب  –ط: دار الفكر  -بن إدریس البھوتي

ط: المكتبة الإسلامیة  –أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري  –صحیح البخاري  -٤٤
 بیروت.  – ٤م. ط١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩وط: دار السلام  .بدون تاریخ -استانبول 

مكتبة  –الریاض  ٢١ط  –محمد ناصر الدین الألباني  –صحیح الترغیب والترھیب  -٤٥
 م. ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١المعارف 

ط: دار السلطة العلیة  – أو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري –صحیح مسلم  -٤٦
 م الریاض. ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩قاھرة، وط: دار السلام ھـ ال١٣٣٤

ط: دار  –أبو زكریا محیى الدین بن شرف النووي  –النووي  صحیح مسلم بشرح -٤٧
 م.١٩٨١-ھـ١٤٠١الفكر 

عدالة الرواة والشھود وتطبیقاتھا في الحیاة المعاصرة. د/ المرتضى بن زید بن زید بن  -٤٨
 م.١٩٩٧ -ھـ١٤١٧ –مكتبة بدر  –صنعاء  – ٢ط –علي المحطوري 

 – ٢ط –د بن محمود البابرتي محم –مطبوع مع فتح القدیر  –على الھدایة  العنایة -٤٩
 .بدون تاریخ –الفكر دار ط:  –لبنان  –بیروت 
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 – ٣ط –قلاني سأحمد بن علي بن حجر الع –فتح الباري شرح صحیح البخاري  -٥٠
  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١ط : دار الكتب العلمیة  –لبنان  –بیروت 

الواحد كمال الدین محمد بن عبد  –مطبوع مع العنایة علي الھدایة  –فتح القدیر  -٥١
بدون  –ط: دار الفكر  –المعروف بابن الھمام الحنفي  –السیواسي ثم السكندري 

  .تاریخ

ه  ١٤٠٥ط: عالم الكتب  –شمس الدین المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح  –الفروع  -٥٢
  .م١٩٨٥ –

أحمد بن أدریس  شھاب الدین أبو العباس –الفروق  مطبوع مع تھذیب –الفروق  -٥٣
  .ط:عالم الكتب بدون تاریخ –بالقرافي  الصنھاجي المشھور

ط :  –لسلمي أبو محمد عز الدین بن عبد السلام ا –قواعد الأحكام في مصالح الأنام  -٥٤
  .بدون تاریخ –لبنان  –بیروت –دار المعرفة 

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  –الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي  -٥٥
وط : دار الكتب  - تحقیق محمد الموریتاني   –ه  ١٣٩٨لریاض ط: مكتبة ا –القرطبي 

  .م١٩٩٢ - ه  ١٤١٣العلمیة 

: دار إحیاء ط  –عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني  –اللباب في شرح الكتاب  -٥٦
  .م١٩٩١ –ه١٤١٢التراث العربي 

 –أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري  –لسان العرب  -٥٧
  .م١٩٩٤ –ه  ١٤١٤و ط  –ه ١٣٧٤بیروت  –:دار صادر  ط

ط  –أبو إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن مفلح الحنبلي  –المبدع شرح المقنع  -٥٨
وط : عالم الكتب  –م ١٩٩٧ –ه ١٤١٨دار الكتب العلمیة  –لبنان  –بیروت  -:

  .ه١٤٠٥

 –ه ١٤٠٩رفة ط : دار  المع –شمس الدین محمد بن أحمد السرخي  –المبسوط  -٥٩
  .م١٩٨٩

 –ه ١٤١٢ط : دار عالم الكتب  –شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة  –مجموع الفتاوي  -٦٠
  .م١٩٩٢

المعروف  –عبد الله بن محمد بن سلیمان  –مجمع الأنھر في شرح ملتقي الأبحر  -٦١
  .بدون تاریخ –دار إحیاء التراث العربي  ،ط : مؤسسة التاریخ العربي –بدامادا أفندي 

ط : دار الكتب  - لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي –الآثار المحلي ب -٦٢
  .ه١٣٩٠وط : مكتبة الجمھوریة العربیة  –بدون تاریخ  –العلمیة 

 –دار الكتاب العربي  –محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  –اح حمختار الص -٦٣
  .بدون تاریخ –لبنان  –بیروت 

  .لبنان –م بیروت ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣ط : مؤسسة الریان  –ھ المالكي وأدلت ھمدونة الفق -٦٤

مكتبة  –أحمد بن محمد بن علي الفیومي  –غریب الشرح الكبیر  نیر في المصباح الم -٦٥
  .لبنان –بیروت  –م ١٩٨٧لبنان 
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تحقیق : عبد السلام  –أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا  –معجم مقاییس اللغة  -٦٦
 –ه ١٤١٥و ط: دار الفكر  –بدون تاریخ  -یلبیروت : دار الج –محمد ھاروون 

  .م١٩٩٤

للقاضي عبد الوھاب البغدادي  –المعونة علي مذھب عالم المدینة الإمام مالك بن أنس  -٦٧
  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥مكتبة نزار مصطفي الباز  –

 –ط : دار الفكر  –لشمس الدین بن قدامة  –مطبوع مع الشرح الكبیر  –المغني  -٦٨
  .یروت لبنانب – ١م ط١٩٨٤ –ه ١٤٠٤

شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب  –ي المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنھاج غنم -٦٩
  بیروت.  - ه١٤١٥ط :دار الفكر  –الشربیني 

 -موفق الدین أبو محمد عبد الله أحمد بن قدامھ المقدسي –مطبوع مع المبدع  –المقنع  -٧٠
  .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨دار الكتب العلمیة  –لبنان  -بیروت  – ١ط

أبو زكریا محیي الدین یحیي  –ي المحتاج نغمطبوع مع م – الطالبیینمنھاج  –نھاج الم -٧١
  .بیروت  –ه١٤١٥ط : دار الفكر  –بن شرف الدین 

أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي  –الإمام الشافعي  ھالمھذب في فق -٧٢
 –ه ١٤١٦علمیة وط : دار الكتب ال –بدون تاریخ  –ط : دار المعرفة  –الشیرازي 

  .لبنان –بیروت  –م ١٩٩٥

أبو عبد الله محمد  –مطبوع مع التاج والإكلیل  –مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  -٧٣
 –ه ١٤١٢ط : دار الفكر  –المعروف بالحطاب  –بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 

  .بیروت

ط  –الزیلعي  جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف –نصب الرایة لأحادیث الھدایة  -٧٤
  .بدون تاریخ –: دار الحدیث 

شمي الدین  –شرح المنھاج في الفقھ علي مذھب الإمام الشافعي  إلىنھایة المحتاج  -٧٥
 –ه ١٤١٤ط : دار الكتب العلمیة  –الشھیر بالشافعي الصغیر محمد بن أبي العباس 

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤وط : دار الفكر  –بیروت 

علي بن أبي بكر  ،برھان الدین –طبوع مع البنایة م –الھدایة شرح بدایة المبتدي  -٧٦
 –ه ١٤١١لبنان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  –بیروت  – ٢ط  –المرغیناني 

  .م١٩٩٠

 –بیروت  – ١ط –أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  –الوجیز في فقھ الإمام الشافعي  -٧٧
  .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨شركة دار الأرقم  –لبنان 
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alriyad. 

47- sahih muslim bisharh alnawawii - 'abu zakariaa mahyaa aldiyn bin 

sharaf alnawawii - ta: dar alfikr 1401h-1981m. 

48- edalat alruwat walshuhud watatbiqatuha fi alhayat almueasirati. du/ 

almurtadaa bin zayd bin zayd bin ealiin almahturii - ta2 - sanea' - 

maktabat badr - 1417hi- 1997m. 

49- aleinayat ealaa alhidayat - matbue mae fath alqadir - muhamad bin 

mahmud albabiratii - ta2 - bayrut - lubnan - ta: dar alfikr - bidun tarikhi. 

50- fath albari sharh sahih albukharii - 'ahmad bin ealii bin hajar 

aleasqalanii - ta3 - bayrut - lubnan - t : dar alkutub aleilmiat 1421h - 

2000m. 
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51- fath alqadir - matbue mae aleinayat eali alhidayat - kamal aldiyn 

muhamad bin eabd alwahid alsiyuasi thuma alsakandari - almaeruf biaibn 

alhumam alhanafii - ta: dar alfikr - bidun tarikh. 

52- alfurue - shams aldiyn almuqdisii 'abu eabd allh muhamad bin muflih 

- ti: ealim alkutub 1405 h - 1985m. 

53- alfuruq - matbue mae tahdhib alfuruq - shihab aldiyn 'abu aleabaas 

'ahmad bin 'adris alsanhajii almashhur bialqurafi - ta:ealam alkutub bidun 

tarikh. 

54- qawaeid al'ahkam fi masalih al'anam - 'abu muhamad eiz aldiyn bin 

eabd alsalam alsulami - t : dar almaerifat - bayrut- lubnan - bidun 

tarikh. 

55- alkafi fi fiqh 'ahl almadinat almaliki - 'abu eumar yusif bin eabd allh 

bin muhamad bin eabd albiri alqurtibii - ta: maktabat alriyad 1398 h - 

tahqiq muhamad almuritanii - wat : dar alkutub aleilmiat 1413 h - 

1992m. 

56- allbab fi sharh alkitab - eabd alghanii alghunimii aldimashqii 

almaydanii - t : dar 'iihya' alturath alearabii 1412h- 1991m. 

57- lisan alearab - 'abu alfadl jamal aldiyn muhamad bin makram bin 

manzur al'iifriqiu almisriu - t :dar sadir - bayrut 1374h - w t 1414 h - 

1994m. 

58- almubdie sharh almuqanae - 'abu 'iishaq burhan aldiyn 'iibrahim bin 

muhamad bin muflih alhanbali - t :- bayrut - lubnan - dar alkutub 

aleilmiat 1418h - 1997m - wat : ealam alkutub 1405h. 

59- almabsut - shams aldiyn muhamad bn 'ahmad alsarkhii - t : dar 

almaerifat 1409h - 1989m. 

60- majmue alfataawi - shaykh al'iislam 'ahmad bn taymiat - t : dar 

ealam alkutub 1412h - 1992m. 

61- majmae al'anhur fi sharh multaqi al'abhar - eabd allah bin muhamad 

bin sulayman - almaeruf bidamada 'afandi - t : muasasat altaarikh 

alearabii , dar 'iihya' alturath alearabii - bidun tarikh. 

62- almahaliyu bialathar - li'abi muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid bin 

hazam al'andalsi- t : dar alkutub aleilmiat - bidun tarikh - wat : maktabat 

aljumhuriat alearabiat 1390h. 
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63- mukhtar alsihah - muhamad bin 'abi bakr bin eabd alqadir alraazii - 

dar alkitaab alearabii - bayrut - lubnan - bidun tarikh. 

64- mdunat alfiqh almalikii wa'adlath - t : muasasat alrayaan 1423h - 

2002m bayrut - lubnan. 

65- almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir - 'ahmad bin muhamad 

bin ealiin alfayuwmii - maktabat lubnan 1987m - bayrut - lubnan. 

66- maejam maqayis allughat - 'abu alhasan 'ahmad bin faris bin 

zakariaa - tahqiq : eabd alsalam muhamad haruun - bayrut : dar aljili- 

bidun tarikh - w ta: dar alfikr 1415h - 1994m. 

67- almieunat eali madhhab ealam almadinat al'iimam malik bin 'anas - 

lilqadi eabd alwahaab albaghdadii - maktabat nizar mustafi albaz 1415h 

- 1995m. 

68- almughniy - matbue mae alsharh alkabir - lishams aldiyn bn 

qudamat - t : dar alfikr - 1404h - 1984m ta1 - bayrut lubnan. 

69- mighni almuhtaj 'iilaya maerifat 'alfaz alminhaj - shams aldiyn 

muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii - t :dar alfikr 1415h- bayrut. 

70- almuqanae - matbue mae almubdie - muafaq aldiyn 'abu muhamad 

eabd allah 'ahmad bin qudaamuh almaqdisi- ta1 - bayrut - lubnan - dar 

alkutub aleilmiat 1418h - 1997m. 

71- alminhaj - minhaj altaalibiiyn - matbue mae mughaniy almuhtaj - 

'abu zakariaa muhyi aldiyn yuhyi bin sharaf aldiyn - t : dar alfikr 1415h- 

bayrut. 

72- almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieiu - 'abu 'iishaq 'iibrahim bin 

ealii bin yusif alfayruz abadi alshiyrazii - t : dar almaerifat - bidun tarikh 

- wat : dar alkutub aleilmiat 1416h - 1995m - bayrut - lubnan. 

73- mawahib aljalil lisharh mukhtasar khalil - matbue mae altaaj wal'iiklil 

- 'abu eabd allah muhamad bin muhamad bin eabd alrahman almaghribii 

- almaeruf bialhitab - t : dar alfikr 1412h - bayrut. 

74- nasb alraayat li'ahadith alhidayat - jamal aldiyn 'abu muhamad eabd 

alllh bin yusif alziylei - t : dar alhadith - bidun tarikh. 

75- nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj fi alfiqh ealii madhhab al'iimam 

alshaafieii - shimi aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas alshahir bialshaafieii 
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alsaghir - t : dar alkutub aleilmiat 1414h - bayrut - wat : dar alfikr 

1404h - 1984m. 

76- alhidayat sharh bidayat almubtadi - matbue mae albinayat - burhan 

aldiyn , eali bin 'abi bakr almarghinani - t 2 - bayrut - lubnan : dar alfikr 

liltibaeat walnashr waltawzie 1411h - 1990m. 

77- alujiz fi fiqh al'iimam alshaafieiu - 'abu hamid muhamad bin 

muhamad alghazali - ta1 - bayrut - lubnan - sharikat dar al'arqam 

1418h - 1997m. 


